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لا شك أن الاهتمام بالدین یزداد أهمیة في أیامنا هذه لاعتبار أحد العناصر المهمة في   
تكوین شخصیة الإنسان، وهذا ما یجعله یتمسك به لیس فقط بسبب العوامل الإیمانیة في غالب 
الأحیان، بل لأنه یحتاج لحمایة ذاته والتأكید على تفرده في انتمائه الثقافي والاجتماعي في وجه 

ا یعتبره تهدیدا له، والملاحظ في الآونة الأخیرة أنه قد وقعت العدید من الاعتداءات على م
المقدسات عموما والإسلامیة منها على وجه الخصوص، سواء بالاعتداء على الدین الإسلامي 
ذاته أو  أحد رموزه أو دور العبادة، ولا یخفى على أحد في هذا الصدد ما تم نشره من رسوم 

من طرف صحف عالمیة، وكذلك ما یحدث  -صلى االله علیه وسلم–لحبیب المصطفى مسیئة ل
في الفترة الأخیرة من اعتداءات على المسجد الأقصى أولى القبلتین وثالث الحرمین على مرأى 
ومسمع من العالم بأسره، الأمر الذي أثار نوعا من الغضب العام لدى جمیع المسلمین في 

لتصریحات والآراء على مستوى العال موسط معارض لهذا الاعتداء، العالم، وتبعه موجة من ا
ومؤید له متذرعا بحریة الرأي والتعبیر متناسیا بذلك أن الحریة الشخصیة تقف عند حدود 

  .الآخرین

یمانا بضرورة المحافظة على الوحدة الوطنیة للمجتمع الجزائري  وبالعودة إلى القانون الجزائري وإ
مبدأ الدستوري المتضمن أن الإسلام دین الدولة، فقد جرم مجموعة من الأفعال المسلم وتكریسا لل

  .التي تشكل اعتداء على المقدسات الإسلامیة

  أهمیة الموضوع: ثانیا

تتمثل أهمیة الموضوع في أن الدین بمقدساته له أهمیة قصوى في حیاة الإنسان لأنه   
عمة العقل، وبث فیه فضاء روحیا تملؤه المخلوق الوحید الذي ألهمه االله سبحانه وتعالى ن

تساؤلات مزمنة عن غایة وجوده في هذا الكون وعن العلاقة التي تربطه بمختلف مفرداته وعن 
  .مصیره في نهایة المطاف

كذلك فإن أهمیة الموضوع تتجلى في الحملة الممنهجة على الدین الإسلامي خصوصا ذلك أن 
اقع الناس لما یؤدي إلى خلل كبیر لأن الدین جاء كل زمان یشهد محاولة إخضاع الدین لو 

لیحكم حیاة الناس ویصحح مسارهم لا أن یحكم بواقعهم، وقد یؤدي ذلك إلى تحویل الثوابت إلى 
متغیرات والتخلي عن الدین وحتى لا یؤدي ذلك إلى كثرة التوترات والصراعات داخل المجتمع 

لحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة في التشریع الواحد فكان لابد من تسلیط الضوء على نظام ا
  .الجزائري
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  أسباب اختیار الموضوع: ثالثا

  : الأسباب الذاتیة

 2020في سبتمبر  - صلى االله علیه وسلم–حادثة الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة للنبي  -
صة ، خا"الحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة"كانت الدافع الرئیسي لاختیاري لموضوع 

في ظل التخاذل العربي والتواطؤ الدولي على المستوى الرسمي، والتي ما تلبث أن تكرر 
 .بین الفینة والأخرى

تساؤلي حول مفهوم وتطبیق حریة التعبیر التي تكال بمكیالین، فإذا كانت الإساءة للدین  -
ضوع الإسلامي أو أحد رموزه فإنها حریة تعبیر وجب احترامها، لكن عندما یتحول المو 

 .إلى الیهود مثلا تتحول معه حریة التعبیر إلى تهمة معاداة السامیة

  :الأسباب الموضوعیة

محاولة استعراض الانتهاكات والهجمات الشرسة المستمرة التي یتعرض لها الدین  -
صلى االله علیه –الإسلامي ومقدساته التي كان من أهمها نشر الرسوم المسیئة للرسول 

في جرح مشاعر المسلمین فقط، بل وفي إصابة ومقتل العدید  والتي لم تتسبب -وسلم
من الأشخاص وتداعیات أخرى ربما كان أهمها مؤخرا المقاطعة الاقتصادیة بین شعوب 
الدول الإسلامیة والدولة الفرنسیة، كل ذلك كان له بالغ الأثر على الاقتصاد عموما 

العالمیین الذي تدعي الدول  والعلاقات بین الشعوب مما یشكل تهدیدا للسلم والأمن
الكبرى تبنیه تارة، ولا تتوانى تارة أخرى في إثارة الحقد والكراهیة عن طریق الدعم 

 .والتحریض على الإساءة لرموز الدین الإسلامي واستفزاز معتنقیه باسم حریة التعبیر
محاولة تسلیط الضوء على موقف المشرع الجزائري من جرائم الإساءة للمقدسات  -

  .سلامیةالإ

  أهداف الدراسة: رابعا

  :الأهداف العلمیة

تحدید المقصود بالمقدسات الإسلامیة في التشریع الجزائري والتي تتمثل أساسا في  -
وباقي الأنبیاء والرسل،  -صلى االله علیه وسلم–الرموز الدینیة وهي شخص رسول االله 

 .وحرمة الموتى والمقابروالشعائر الإسلامیة والمعلوم من الدین بالضرورة والمساجد 



 مقدمة
 

 .تحدید خصوصیة أركان هذا النوع من الجرائم -
جنحة، (التعرف على العقوبات المقررة لهذا النوع من الجرائم وبیان وصفها القانوني  -

، ومن خلال معرفة هذه العقوبات یتبین لنا مدى كفایة الحمایة الجزائیة للمقدسات )جنایة
 .عدمها الإسلامیة في التشریع الجزائري من

  :الأهداف العملیة

تسلیط الضوء على مختلف الجرائم الماسة بالمقدسات الإسلامیة من خلال البحث  -
والتمعن في النصوص القانونیة التي تتضمن الحمایة الجزائیة المقررة لها في التشریع 

 .الجزائري على مستوى قانون العقوبات

  الدراسات السابقة: خامسا

  :السابقة حول موضوع الحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة، نجدفیما یتعلق بالدراسات   

موجودة " ولید قحقاح"للباحث " جرائم الإساءة للمقدسات الدینیة"أطروحة دكتوراه بعنوان  -
على مستوى مكتبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامعة العربي التبسي بتبسة لسنة 

وكذلك الحمایة الجنائیة للمقدسات الدینیة  ، حدد فیها ماهیة المقدسات الدینیة2017
عموما، حیث تناول الموضوع كدراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة وتشریعات وضعیة 

 .مختلفة
دراسة -الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي "بعنوان " رزیق بخوش"مذكرة ماجستیر للباحث  -

ودة على مستوى كلیة العلوم ، موج" -مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الجزائري
، حیث تطرق 2006الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة جامعة الحاج لخضر بباتنة لسنة 

فیها الباحث للدین الإسلامي ولم یتطرق لباقي صور الجرائم الأخرى كالجرام الماسة 
 .بحرمة الموتى والمقابر

  الإشكالیة: سادسا

طرحها كالتالي ماهي الأحكام الجزائیة التي  بناء على ما سبق فإن الإشكالیة التي یمكن  
  .قررها المشرع الجزائري لمحایة المقدسات الإسلامیة؟
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  المنهج المتبع: سابعا

من أجل الإجابة على الإشكالیة المطروحة لهذا الموضوع اعتمدنا على المنهجین   
لبا على أحد الوصفي والتحلیلي، باعتبار أن الموضوع یعالج إشكالیة متصلة بواقع انعكس س

أهم حقوق الإنسان وحریته الأساسیة فتم الاستعانة بالمنهج الوصفي عند عرض الشواهد التي 
تدعم الإساءات الجسیمة للمقدسات الإسلامیة، أما المنهج التحلیلي فتم الاستعانة به عند تحلیل 

  .الكریم نصوص قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیة، وكذلك تحلیل آیة من القرآن

  خطة الدراسة: ثامنا

الأحكام الموضوعیة "حیث جاء الفصل الأول بعنوان : قسمنا هذه المذكرة إلى فصلین  
حیث قسمناه إلى مبحثین ورد المبحث الأول بعنوان " للحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة

لمبحث الثاني بعنوان الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة، وورد ا
الأحكام "أما الفصل الثاني فقد ورد بعنوان . ركن العلانیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة

، حیث قسمناه إلى مبحثین المبحث الأول بعنوان "الإجرائیة للحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة
ثبات الجریمة، والمبحث الثاني  بعنوان قواعد المسؤولیة الجزائیة أجهزة المتابعة القضائیة وإ

  .والجزاءات المقررة

  



 

  شكرࡧوعرفان

  

  :ࡩʏࡧכوڲʄࡧوךخرةࡧوȌعداݍݰمدࡧוࡧ

ديࡧسع"أتوجھࡧبجزʈلࡧالشكرࡧإڲʄࡧأستاذيࡧالفاضلࡧכستاذࡧالدكتورࡧ

  .الذيࡧتكرمࡧعڴʏࡧبإشرافھࡧعڴʄࡧمذكرȖي" حيدرة

الذيࡧلمࡧيبخلࡧعڴʏࡧ" وليدࡧقحقاح"כستاذࡧالدكتور ࡧكذلكࡧأشكر 

  .بمساعدتھ

مھࡧوȖܨݨيعھࡧعڴʄࡧدعࡧ"أيمنࡧخليلࡧالبلوي "الدكتورࡧلاࡧأɲؠۜܢࡧبالذكرࡧ

  .لاختياريࡧɸذاࡧالموضوع

  .عڴʄࡧمساعدٮڈاࡧڲʏ" البيضاء" أكرࡧأيضاࡧصديقۘܣ

وأخصࡧبالذكرࡧأساتذةࡧأساتذةࡧɠليةࡧاݍݰقوقࡧأشكرࡧمعظمࡧوأخ؈فاࡧ

  طيلةࡧالمسارࡧالدرا؟ۜܣࡧداٮڈمو مجɺعڴʄࡧتخصصࡧالقانونࡧاݍݵاصࡧ

  

  



  

  

  الإهـــــداء
  

ʏࡧاݍݨامڥʏديࡧتفوࡪɸيࡧوأميࡧوأخۘܣࡧكوثر ࡧأȌࡧأʄسعدࡧࡧإڲʋلࡧمنࡧسɠو

  ...Ȍي

  

  

 



  

  
  

الأحكام الموضوعیة للحمایة الجزائیة : الفصل الأول
  للمقدسات الإسلامیة

    

  

  الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: المبحث الأول

  ركن العلانیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: المبحث الثاني
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الجریمة توافر عناصرها الأساسیة التي یتطلبها القانون تجدر الإشارة إلى أنه یتطلب لقیام 
وهي نوعین عامة وخاصة، فالأركان العامة هي الأركان الواجب توفرها في كل جریمة أیا كان 

الركن المادي الذي یمكن : نوعها أو طبیعتها، فلا تقوم الجریمة إلا بوجودها وهي ثلاثة أركان
ط الجاني والذي یتمثل في السلوك الإجرامي سواء كان تعریفه على أنه المظهر الخارجي لنشا

  .إیجابیا أو سلبیا، بالإضافة إلى النتیجة الجرمیة والعلاقة السببیة بینهما

غیر أنه لا یكفي لقیام الجریمة ارتكاب عمل مادي بل لابد من أن یصدر هذا العمل عن إرادة 
  .فاعل ما یسمى بالركن المعنويجنائیة، تشكل هذه العلاقة التي تربط العمل المادي بال

بالإضافة إلى الركنیین السابقین، لابد من وجود نص قانوني یجرم الفعل ویعاقب علیه إذ أنه لا 
جریمة بغیر قانون، ودون هذا النص القانوني یبقى الفعل مباحا وهو ما سنتطرق إلیه في هذا 

لإسلامیة التي یمیزها عن باقي الفصل الذي سنتحدث فیه عن أركان جرائم الإساءة للمقدسات ا
  .الجرائم الأخرى أنه یشترط فیها توافر ركن مستقل وهو ركن العلانیة

وبالتالي فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، الأول بعنوان الركن المادي والركن المعنوي  في جرائم 
  .ة للمقدسات الإسلامیةالإساءة للمقدسات الاسلامیة، والثاني بعنوان ركن العلانیة في جرائم الإساء

  

  الركن المادي والركن المعنوي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: المبحث الأول

الجریمة قبل اقترافها بمراحل تتبعها، فتكون الفكرة في نفسیته ثم تتبلور وتخرج إلى  تمر  
العالم الخارجي في شكل سلوك إجرامي ویعاقب المشرع على هذا الأخیر، الذي یخرج الجریمة من 

ة ولابد لاكتمال الجریم. عالم الباطن في النفس إلى عالم الواقع والذي یعرف بالركن المادي للجریمة
من توافر الركن المعنوي الذي یمثل العلاقة بین الجاني ومادیات الجریمة، وعلى هذا الأساس فقد 
قسمنا المبحث الأول إلى مطلبین الأول بعنوان الركن المادي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة 

  .والثاني بعنوان الركن المعنوي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة
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  الركن المادي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: الأول المطلب

الركن المادي للجریمة هو سلوك جرمه القانون أو امتناع عن فعل أمر به القانون، أي أنه   
 1النشاط الصادر من الجاني الذي یتخذ مظهرا خارجیا یتدخل القانون من أجله بتقریر العقاب،

قل الجریمة من حالة الشروع إلى حالة الوجود الیقیني، ویعرف بأنه العنصر الذي بواسطته تن
ویتمثل ذلك في القیام بالمحظور من قبل الفاعل ویتحقق الركن المادي على أرض الواقع حسب 

  2.إرادته

لذا لابد ونحن بصدد دراسة الحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة أن نبین ضوابط الركن المادي 
قدسات إذ بتعدد صور تلك الجرائم تتعدد تبعا لذلك ضوابط ركنها في جرائم الإساءة لهذه الم

  :وهذا سیتضح فیما یلي 3المادي،

  

  جرائم الإساءة إلى الأنبیاء : الفرع الأول

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یخصص بابا مستقلا في قانون العقوبات للجرائم   
عامة حیث جاء في الفصل الخامس بعنوان  الماسة بالدین الإسلامي خصوصا والأدیان بصفة

الإهانة والتعدي على "القسم الأول "الجنایات والجنح التي یرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي"
یعاقب بالحبس من ': على أنه 02مكرر  144حیث نصت المادة " الموظفین  ومؤسسات الدولة

و بإحدى هاتین العقوبتین فقط، دج أ 200000إلى  50000ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 
أو بقیة الأنبیاء أو استهزأ بالمعلوم من الدین  -صلى االله علیه وسلم–كل من أساء إلى الرسول 

بالضرورة أو بأیة شعیرة من شعائر الإسلام سواء بالكتابة أو الرسم أو التصریح، أو بأیة وسیلة 
  4.'أخرى

                                                             
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01، ط- دراسة مقارنة–عمار تركي السعدون الحسیني، الجرائم الماسة بالشعور الدیني  -1

  . 83، ص 2013بیروت، لبنان، 
  .199، ص 2004، دار العلوم، لبنان، -القسم العام–عالیة، شرح قانون العقوبات  سمیر -2
  .84عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع السابق، ص  -3
 02- 16المتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم بالقانون رقم  1966یونیو  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -4

  .2016یونیو  19المؤرخ في 
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 1والأقوال تعتبر جرائم ماسة بالدین الإسلامي، ومن خلال هذه المادة نستخلص جملة من الأفعال
  2.'الإسلام دین الدولة': وباعتبار أن

  جریمة الإساءة إلى النبي صلى االله علیه وسلم: أولا

" الإساءة"هو فعل  - صلى االله علیه وسلم- السلوك الإجرامي في جریمة الإساءة للنبي   
وذلك عن طریق الكتابة أو الرسم أو ' -صلى االله علیه وسلم–ویعني الانتقاص من قدر النبي 

" الإساءة"ولا یوجد في القانون تعریف لمصطلح ' التصریح أو بأیة وسیلة أخرى یمكن استعمالها
–فمن واجب كل إنسان ألا یمس بمقام وقدسیة الحبیب المصطفى  3ولكن بحسب المعنى اللغوي،

  .مي الحنیفباعتباره رمزا دینیا في الدین الإسلا -صلى االله علیه وسلم

خیر دلیل على ذلك، حیث  -صلى االله علیه وسلم–ولعل الرسوم الكاریكاتوریة المسیئة للنبي 
 -صلى االله علیه وسلم–نشر رسوم تسخر من النبي " شارلي إبدو"عاودت المجلة الفرنسیة الساخرة 

، هذه "ة رأيحری"أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي، دافع عنها الرئیس الفرنسي باعتبارها 
، 2005دیسمبر  30الدنماركیة في " یولاندس بوستن"الرسوم المسیئة ظهرت لأول مرة في صحیفة 

والصحیفة " Magazinet"قامت الصحیفة النرویجیة  2006ینایر  10وبعد أقل من أسبوعین في 
نشر وصحف أخرى في أوروبا بإعادة " France Soir"والصحیفة الفرنسیة " دي فلیت"الألمانیة 

تلك الصور الكاریكاتوریة التي أشعلت موجة غضب في الشارع الإسلامي وتم إحراق سفارتي 
حراق القنصلیة الدنماركیة في بیروت كما تفاعلت  الدنمارك والنرویج في العاصمة السوریة دمشق وإ

سها قد عدة دول مع مقاطعة المنتجات الدنماركیة، هذا وتجدر الإشارة إلى أن الصحیفة الفرنسیة نف
، وهي تطورات أدت 2020في سبتمبر  -صلى االله علیه وسلم–أعادت نشر الرسوم المسیئة للنبي 

  .إلى إطلاق حملة مقاطعة للمنتجات الفرنسیة

  
                                                             

لید قحقاح، جرائم الإساءة للمقدسات الدینیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون الجنائي، كلیة و  -1
  .188، ص 2018-2017، -تبسة–الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي 

 08الصادر في  76العدد ج ر ج ج،  1996دیسمبر  07المؤرخ في  483-96من الدستور الجزائري رقم  02المادة  -2
  .10-20، المعدل والمتمم بالقانون 1996دیسمبر 

الإساءة لغة من الفعل الماضي ساء وأساء یقال ساءه بمعنى فعل به ما یكره وأساء إلیه بمعنى ألحق به الضرر والشر،  -3
  ).وما بعدها 1/95: (انظر لسان العرب. والسوء والإساءة اسم جامع للمكاره والآفات ولكل ضر وشر وفساد
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  جریمة الإساءة إلى الأنبیاء والرسل: ثانیا

  :وتتحقق بإحدى الصور التالیة  

س بشرف الأشخاص، أو الهیئة یعد قذفا كل ادعاء بواقعة من شأنها المسا': قذف الأنبیاء -1
وبالتالي فمن أسند إلى أحد الأنبیاء  1'المدعى علیها به، أو إسنادها إلیهم أو إلى تلك الهیئة

واقعة أو ادعاها علیهم بما یمس شرفهم واعتبارهم فقد ارتكب جریمة قذف الأنبیاء، كأن 
كما حدث وأن نسب إلى  2ینسب إلى أحدهم واقعة سرقة أو ظلم أو قتل أو اغتصاب أو زنا

زوجتي كل من نبي االله لوط ونبي االله نوح حادثة أنهما قامتا بالخیانة الزوجیة، فاالله سبحانه 
ا : "وتعالى عندما قال في محكم كتابه تَ وطٍ كَانَ أَةَ لُ رَ امْ وحٍ وَ أَةَ نُ رَ وا امْ ذِینَ كَفَرُ لاً للّ ثَ ُ مَ بَ االله ضَرَ

ادِنَ  نِ مِنْ عِبَ دَیْ اتَحْتَ عَبْ اهُمَ تَ نِ فَخَانَ فنوع الخیانة هنا لیست خیانة زنا، لأنه وكما  3"ا صَالِحَیْ
وكذلك قالت عائشة وجماعة من " ما بغت امرأة نبي قط: "قال ابن عباس ترجمان القرآن

أهل التفسیر الذین قالوا بأن نوع الخیانة هاهنا أنهما لم تكونا على دین أنبیاء االله وكانتا 
 .وما یكون من شأنهماتفشیان أسرارهما 

یعد سبا كل تعبیر مشین أو عبارة تتضمن تحقیرا أو قذفا لا ینطوي على ' :سب الأنبیاء -2
فمن وصف الأنبیاء بأوصاف قبیحة، أو تكلم عنهم بعبارات مشینة،  4'إسناد أیة واقعة

وألفاظ مهینة فقد سبهم، كوصفهم بالحمق أو البخل أو الجهل أو الجبن أو إطلاق أسماء 
لحیوانات علیهم كالكلب والخنزیر، أو الطعن في صدقهم وأمانتهم أو القدح في علو ا

 5.مكانتهم
والاستهزاء هو الاستخفاف والسخریة والازدراء فمن فعل ذلك فقد  :الاستهزاء بالأنبیاء -3

فمن تكلم عن  6اعتدى على رمز من رموز الدین الإسلامي وبالتالي فهو مستحق للعقاب،
ب هزلي ساخر یتنافى مع مكانتهم أو أظهرهم في حال لا تلیق بمقامهم عن الأنبیاء بأسلو 

                                                             
  .من ق ع ج 296المادة  -1
، ص 2006رزیق بخوش، الحمایة الجزائیة للدین الإسلامي، مذكرة ماجستیر في الشریعة والقانون، جامعة باتنة،  -2

114.  
  .من سورة التحریم 10الآیة  -3
  .من ق ع 297المادة  -4
  .114رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -5
  .190السابق، ص ولید قحقاح، المرجع  -6
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فقد استهزأ بهم، فكما سلف الذكر أن .. طریق صور كاریكاتیریة، أو تمثیلات مسرحیة
 1.الإساءة إلى الأنبیاء تتحقق بأیة وسیلة من وسائل التعبیر، كالقول والكتابة والرسم

  

  وم من الدین بالضرورةالاستهزاء بأمر معل: الفرع الثاني

 تعریف المعلوم من الدین بالضرورة: أولا

.... ': من ق ع 02مكرر  144ینبغي الإشارة إلى أن المشرع الجزائري في نص المادة 
  .لم یعرف المعلوم من الدین بالضرورة' ..واستهزأ بالمعلوم من الدین بالضرورة

ویطلق هذا المصطلح على كل الأحكام التي قررتها النصوص التشریعیة القطعیة في ثبوتها 
ودلالتها، وهي واجبة التطبیق في كل مكان وزمان، ویستوي في الالتزام بها العلماء وغیرهم، ویكفر 

بها  من ینكر حكما منها، ولا تسقط عن المكلف إلا عند الضرورة الملجئة أو العجز كلیا عن القیام
ومن أمثلة ذلك وجوب الاعتقاد والعمل بأركان الإسلام، أركان  2من حیث الطاقة الجسدیة والعقلیة

  .الایمان الستة، تحریم الكبائر

  ضوابط المعلوم في الدین: ثانیا

 :یشترط في المعلوم من الدین بالضرورة ما یلي

سواء كان من الأحكام والأخبار، أما ما لم یكن من أمور الدین : أن یكون من أمور الدین -1
ن كان معلوما بالضرورة إلا أنه لیس ... كقتل عثمان أو خلافة علي أو غزوة تبوك  فهذا وإ

من أمور الدین، فلا تثبت له أحكام المعلوم من الدین بالضرورة، فإنكاره لا یفضي إلى 
صلى االله علیه –ن قواعد الدین إلا إذا تضمن إنكاره تكذیبا للقرآن أو النبي إنكار قاعدة م

 3.-وسلم
أي أن یشتهر العلم به بین عوام الناس، فلا نحتاج فیه إلى : أن یكون معلوما بالضرورة -2

النظر والاستدلال، وهنا لا یشترط الإجماع حتى یكون الأمر معلوما به بالضرورة، ذلك أن 
                                                             

  .115رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -1
  .191ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .192-191ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -3
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ئل المجمع علیها لا یعلمها إلا أهل العلم كاستحقاق بنت الابن السدس مع كثیرا من المسا
ن كانت إجماعا، ... البنت فهذه الأمور لا یثبت فیها حكم المعلوم من الدین بالضرورة وإ

فذهب فریق من العلماء إلى أن منكرها لا یكفر، وذهب البعض الآخر إلى كفر منكرها إذا 
 1.كان عالما بها

من ق ع، فإن المشرع لم یعدد الأفعال التي تدخل  02مكرر  144ى نص المادة وبالعودة إل
ضمن نطاق الاستهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة، وفي هذا یضرب مثال انتهاك حرمة شهر 

فردا على  20عندما أقدم ما لا یزید عن  2013عام " تیزي وزو"مثلما حدث في مدینة  2رمضان،
ة دعت للمطالبة بحریة المعتقد والاختیار ومطالبة السلطات الولائیة بالسماح الإفطار نهارا في مبادر 

لهم بفتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان، وقد أكد حینذاك رئیس اللجنة الاستشاریة لترقیة 
انتهاك حرمة رمضان "وحمایة حقوق الإنسان أنه لا وجود لمادة في قانون العقوبات تجرم فعل 

ذكر أنه لو تمت معاقبة المعنیین أو التعرض لهم من قبل مصالح الأمن فمن ، و "بالأكل جهرا
سیقال ': المؤكد أن یحدث الأمر ضجیجا وبلبلة كبیرة في إشارة منه إلى الرأي العام الدولي ووضح

  .'عن الجزائر أنها لا تحترم القناعات الدینیة للمواطنین، بل تضیق علیهم

  

  لى المصحف الشریفجریمة الإساءة إ: الفرع الثالث

سنوات كل من قام عمدا، وعلانیة بتخریب، أو  10سنوات إلى  05یعاقب بالحبس من '  
  3.'تشویه، أو اتلاف أو تدنیس المصحف الشریف

ویتبین من خلال نص المادة سالفة الذكر، أن الركن المادي في جریمة تدنیس وتخریب المصحف 
  :الشریف یتمثل في الصور التالیة

وهو كل فعل من شأنه إفساد الانتفاع بالمصحف الشریف سواء كلیا أو جزئیا بحیث  :خریبأولا الت
یؤثر الفعل على أداء الغرض منه، والتخریب یتحقق بكل فعل مادي یؤدي إلى إفساده 

                                                             
  .211، ص 1999، دار إیلاف، الكویت، 01أحمد بن حجر الهیثمي، الإعلام بقواطع الإسلام، ط  -1
  .192ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .من ق ع 160ادة الم -3



 الفصل الأول                                     الأحكام الموضوعية للحماية الجزائية للمقدسات الإسلامية
 

14 
 

غراقه ودفنه تحت التراب، أو یؤدي إلى فقد صلاحیته للاستعمال مع تعذر إصلاحه 1كحرقه وإ
  2.راقهكمحو كتابته وتمزیق أو 

كالكتابة علیه وبین سطوره أو في  3وهو نوع من الإساءة إلى مظهره المادي :ثانیا التشویه
هوامشه، التشطیب على بعض كلماته أو آیاته، أو الإساءة إلیه في مضمونه وما یدل علیه من 
 معان كطبعه مع إدخال التحریفات علیه، كحذف كلمة أو إضافة أخرى، أو التقدیم والتأخیر في

  4.آیاته

یتحقق یكل وسیلة یتم فیها إلحاق الضرر بالمصحف بحیث تنقص صلاحیته  :ثالثا الإتلاف
للاستعمال المعتاد له، كتمزیق بعض صفحاته مع بقائها ملتصقة مع جوانبها، أو نزع فهارسه، أو 

  5.قطع دفتیه

حوها وهو كل فعل من ویقصد به التعدي على الأشیاء المقدسة أو إظهار الازدراء ن :رابعا التدنیس
لقائه في القاذورات، أو رمیه على  6شأنه الإخلال بالاحترام الواجب للمصحف الشریف، كتجنیسه، وإ

  7.الأرض

یتحقق الركن المادي في جریمة الإساءة إلى المصحف الشریف إذا تحققت النتیجة  وبالتالي
الإجرامیة وهي إلحاق الضرر والفساد أو الازدراء بالمصحف بغض النظر عن الوسیلة التي تم بها 

لأن المادة لم تحدد وسائل وطرق الإتلاف والتخریب ..) الإحراق، الإغراق، التمزیق، التحریف(
  8.التدنیسوالتشویه و 

  

  
                                                             

  .193ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .181رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -2
  .193ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .182رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -4
  .182رزیق بخوش، المرجع نفسه، ص  -5
  .193ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -6
  .182سابق، ص رزیق بخوش، المرجع ال -7
  .182رزیق بخوش، المرجع نفسه، ص  -8
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  جریمة الإساءة إلى المساجد: الفرع الرابع

  إحراق المسجد: أولا

یعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین سنة كل من وضع النار عمدا في '
  :الأموال التالیة إذا لم تكن مملوكة له

أو مساكن أو غرف أو أكشاك ولو متنقلة أو بواخر أو سفن أو مخازن أو ورش إذا كانت  مبان
  1.'غیر مسكونة أو غیر مستعملة للسكنى

فهي بطبیعتها أعدت لغرض التعبد فیها، ) غیر مستعملة للسكنى(فالمساجد تدخل في معنى عبارة 
أو سیجارة مشتعلة، أو باستعمال فالركن المادي یكون بوضع النار في المسجد كإلقاء عود ثقاب، 

  3..أو باستعمال صاعق كهربائي 2مواد كیمیائیة قابلة للاشتعال،

  تخریب المسجد وتدنیسه: ثانیا

كل من  100000إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من '  
  4.'قام عمدا بتخریب أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة

  :ماكن المعدة للعبادة المساجد عند المسلمین، وبالتالي یتمثل الركن المادي فيومن ضمن الأ

ویشمل كل أفعال الإتلاف الجسیم وغیر الجسیم بغض النظر عن درجة الضرر : التخریب -1
الناتج عنها والوسیلة التي تم استعمالها في إحداثه، كتحطیم الأبواب أو كسر أقفالها وخلع 

تلاف أثاث المسجد كتمزیق السجاد وكسر المصابیح أو أجهزة النوافذ أو كسر زجاجها  وإ
 5..التدفئة والتبرید

وهو نقض البناء، وهو نوعان هدم كامل بهد سقفه وحیطانه وأركانه وأسسه، وهدم : الهدم -2
لأجزاء من المسجد كهدم حائطه أو منارته، ویستوي في تحقق الركن المادي أن یكون 

                                                             
  .من ق ع 396المادة  -1
  .208ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .197رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -3
  .من ق ع 160/03المادة  -4
  .197رزیق بخوش، المرجع السابق، ص  -5
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ة من صور التخریب، إلا أن المشرع الجزائري خصه بالذكر بإحدى الصورتین، والهدم صور 
 1.لجسامة ضرره

ویشمل كل فعل مادي من شأنه الإخلال بالاحترام والتقدیس نحو المساجد، كإلقاء : التدنیس -3
 2.النجاسات والقاذورات فیها، أو كتابة عبارات السب والشتم وغیرها على أبوابها أو جدرانها

  

  لإساءة إلى المقابر وحرمة الموتىجریمة ا: الفرع الخامس

الجنایات والجنح التي "نص المشرع الجزائري في الفصل الخامس من قانون العقوبات   
  ".الجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى"القسم الثاني " یرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي

  الجرائم الماسة بحرمة المیت: أولا

كل من خبأ أو أخفى جثة یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث ' :جریمة إخفاء الجثة -1
 .دج 100000دج إلى  20000سنوات وبغرامة من 

ذا كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتیجة ضرب أو جرح فإن العقوبة  وإ
  3.'دج 100000دج إلى  20000تكون الحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

سلوك الإجرامي لهذه الجریمة یتمثل في إخفاء جثة المیت على وجه غیر مشروع انتهاكا إذن فال
  4.لحرمته، خصوصا إذا كان الفعل بغرض التستر على جریمة قتل أو ضرب مفضي للوفاة

كل من دنس ': جریمة تدنیس الجثة أو القیام بأي عمل علیها سواء كان وحشیا أو فحشا -2
علیها أي عمل من أعمال الوحشیة أو الفحش یعاقب بالحبس من أو شوه جثة أو وقع منه 

 5.'دج 100000إلى  20000سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

                                                             
  .208ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .208المرجع نفسه، ص ولید قحقاح،  -2
  .من ق ع 154/01المادة  -3
  .212ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -4
  .من ق ع 153المادة  -5
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إذن فالسلوك الإجرامي لهذه الجریمة یتحقق بتدنیس أو تشویه الجثة أو أن یقع علیها أي عمل 
الجثة بمادة تخرب من أعمال الوحشیة أو الفحش، ومن بین هذه الأفعال تلویث أو تشویه 

قوامها، ویتمثل التدنیس أیضا في وضع الفعل على وجه المیت أو سحب جثته أو التمثیل بها 
أو حرقها، أما بالنسبة للأعمال الوحشیة فتتمثل في التقطیع أو التخریب أو إخراج الأعضاء 

  1.الداخلیة، أما أعمال الفحش تتعلق على وجه الخصوص بالأعضاء التناسلیة

  الجرام الماسة بحرمة المقابر: ثانیا

 جرائم الاعتداء على المقابر العامة -1
كل من یرتكب فعلا یمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر ': جریمة انتهاك حرمة المقابر  - أ

أو غیرها من أماكن الدفن، یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 
رمة مدفن أو قام بدفن جثة أو إخراجها كل من انتهك ح' 2'دج 100000إلى  20000

 3.'دج 100000دج إلى  20000خفیة یعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وبغرامة من 

وتتحقق هذه الجریمة بكل فعل یأتیه الجاني من شأنه أن یؤدي إلى الانتهاك والمساس بحرمة 
  4.الموتى في قبورهم

ه الأعمال توافر الركن فمتى حصلت هذ: جریمة هدم أو تخریب أو تدنیس المقابر  -  ب
المادي للجریمة، ومع أن الأفعال السابقة تتفاوت في دلالتها، لكنها تشترك في تعرض القبر 

 5.لضرر یمس بحرمته
یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر ': جرائم الاعتداء على مقابر الشهداء ورفاتهم -2

بتدنیس أو تخریب دج كل من قام عمدا  100000دج إلى  20000سنوات وبغرامة من 
 6.'أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء ورفاتهم

                                                             
  .213ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .من ق ع 151المادة  -2
  .من ق ع 152المادة  -3
  .214ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -4
  .214ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -5
  .من ق ع 06مكرر  160المادة  -6
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ونستنتج من خلال المادة أن المشرع الجزائري قد سوى بین فعلي الاعتداء على مقابر الشهداء 
  .والاعتداء على رفات الشهداء

ویتمثل الركن المادي لهذه الجریمة في الاعتداء على رمز یحمیه ویصونه القانون ولا یشترط 
) التدنیس، التخریب، التشویه، الحرق العمدي لمقابر الشهداء أو رفاتهم(یقع فعل الاعتداء  أن

  1.على مقبرة الشهداء بل یكفي على قبر شهید بعینه

  

  الركن المعنوي لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: المطلب الثاني

بعد الركن المادي وركن یعتبر الركن المعنوي الركن الثاني في أركان الجریمة عموما،   
إذ لا یكفي لقیامها وقیام المسؤولیة الجنائیة  2العلانیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة،

علیها، أن یصدر من الجاني عمل مادي ینص علیه القانون ویحدد عقوبته، بل لابد أیضا أن 
  3.یصدر هذا العمل الجنائي عن إرادة الجاني

  

  لقصد الجنائيعناصر ا: الفرع الأول

لم یتطرق المشرع الجزائري لتعریف القصد الجنائي شأنه في ذلك شأن معظم التشریعات   
للدلالة على وجوب تواجد القصد الجنائي لقیام " العمد"الجنائیة واكتفى فقط بالنص على عبارة 

عمدا  كل من جرح أو ضرب' 4،'..كل من أحدث عمدا جرحا': المسؤولیة الجنائیة ومن أمثلة ذلك
  7.'..كل من تعمد' 6،'..كل من ساعد عمدا شخصا' 5،'..قاصرا

                                                             
  .215ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .117عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع السابق، ص  -2
  .183، ص 2017، دار بلقیس للنشر، الجزائر، -القسم العام–سعید بوعلي، شرح قانون العقوبات الجزائري  -3
  .من ق ع 267المادة  -4
  .ن ق عم 269المادة  -5
  .من ق ع 273المادة  -6
  .من ق ع 329المادة  -7
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اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجریمة : "وتم تعریفه باتفاق أغلبیة فقهاء القانون الجنائي على أنه
  1".مع علمه بكافة أركانها القانونیة

  .وبالتالي فإن القصد الجنائي یتحقق بتوافر عنصري العلم والإرادة

  عنصر العلم: أولا

وهو یقین الجاني بتوافر الأركان والعناصر التي تقوم علیها الجریمة والتي یتطلبها   
ویشترطها القانون، وكذا الآثار الناتجة عنها والتي تلحق ضررا بالغیر، وبتخلفه ینتفي القصد 

  2.الجنائي فینعدم الركن المعنوي، فلا تقوم الجریمة ولا یسأل الجاني جنائیا

لعنصر العلم شقین علم بالوقائع وعلم بالقانون، أما العلم بالوقائع فإنه یتوجب انصراف علم و 
الجاني إلى جمیع الوقائع اللازمة لتكوین الجریمة كما یحددها القانون، ومن ذلك علم الجاني 

الشخص الذي یمارس الفعل المخل بالحیاء أو أفعالا مشینة : بموضوع الحق المعتدى علیه، مثل
داخل مقبرة، یعتبر فعله هذا تدنیسا لحرمة تلك المقبرة، على اعتبار أن علم الجاني بطبیعة المكان 

كأن تكون غیر واضحة المعالم " المقبرة"مفترض إلا إذا استطاع أن یثبت جهله بصفة ذلك المكان 
بإهانة أو أن یقوم شخص وأمام جمهور من الناس . ففي هذه الحالة ینتفي القصد الجنائي لدیه

بألفاظ مستهجنة، فطبیعة الألفاظ هنا هي التي  -صلى االله علیه وسلم–الدین الإسلامي والنبي 
  .افترضت قیام علم الجاني وبالتالي تحقق القصد الجنائي لدیه

رادة تحققه، وهذا قد  3وفي الجرائم التي یتطلب فیها ركن العلانیة یتحتم على الجاني العلم به وإ
عة المكان الذي ارتكب فیه الجاني فعله فمثلا القول أو الصیاح كي یحقق یتطلب العلم بطبی

العلانیة المطلوبة منه یجب الجهر به أو تردیده في مكان عام أو محفل عام أو أن یحصل بحیث 
  4.یستطیع سماعه من كان في مثل ذلك المكان

                                                             
، 2005، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجائر، -القسم العام - الجریمة–عبد االله سلیمان، شرح قانون العقوبات الجزائري  -1

  .249ص 
  .185سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -2
  .166، ص 1951برج، القاهرة، محمد عبد االله محمد، في جرائم النشر، مطبعة جرین -3
  .241ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -4
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أنه یتكلم في مكان خاص وبمفهوم المخالفة، فإن المتهم إذا كان جاهلا هذا المكان، أو اعتقد 
  .فینتفي القصد الجنائي لدیه

ومن الوقائع التي قد یشترط القانون إحاطة الجاني بها علما هي مكانة وصفة المجني علیه، وهذا 
استثناء على القاعدة العامة التي تقتضي بأن المشرع یسدل حمایته على كل الأشخاص بغض 

كونه  -صلى االله علیه وسلم–انة شخص رسول االله وأمثلة ذلك إه. النظر عن مكانتهم أوصفتهم
موضع تقدیر وتمجید فإذا ما ثبت عدم علم الجاني بهذه المكانة والصفة فلا یتحقق القصد الجنائي 
لهذه الجریمة بل قد یتابع الجاني هاهنا على نص من النصوص المتعلقة بجریمة القذف أو السب 

  1.العادي

 2المكونة للجریمة فإن القصد الجنائي یفترض كذلك العلم بالتكییف،وبالإضافة إلى العلم بالوقائع 
أما 3.بمعنى أن تكییف الوقائع التي تقوم علیها الجریمة غیر مشروعة في نظر قانون العقوبات

  4".لا یعذر بجهل القانون"العلم بالقانون فهو مبدأ دستوري 

ي، وبالتالي فهو یشكل قرینة مطلقة یفترض علم كل فرد في المجتمع بما یقتضیه القانون الجنائ
ن كان هذا المبدأ صعب التصدیق من الناحیة العملیة نظرا لصعوبة  غیر قابلة لإثبات العكس، وإ

  5.الإلمام بجمیع القوانین الجنائیة لما تتمیز به من سرعة في التطور

  عنصر الإرادة: ثانیا

 6عبارة عن قوة نفسیة أو نشاط نفسي یكون علیها الجاني لحظة إقدامه على الجریمة، هي  
كما تعرف بأنها قوة داخلیة نفسیة تتحكم في سلوك الإنسان وتوجهه، والإرادة في القانون الجنائي 

  1.هي القوة المسیطرة والموجهة للسلوك المادي نحو تحقیق نتیجة محظورة قانونا

                                                             
  .241ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -1
  .122عمار تركي السعدون الحسیني، المرجع السابق، ص  -2
، ص 1993، دار الغد العربي، القاهرة، -النظریة العامة للجرائم التعبیریة–محسن فرج، جرائم الفكر والرأي والنشر  -3

305.  
  .من الدستور 78المادة  -4
  .186سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -5
–، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 02فخري عبد الرزاق الحدیثي، خالد الزغبي، شرح قانون العقوبات المقارن، ط  -6

  .175، ص 2010، -الأردن
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الإدراك ویعني فهم لماهیة الأفعال والنتائج المترتبة علیها، ثم : لى عنصرین هماوالإرادة قائمة ع
ففي جریمة تعطیل   2.الاختیار ویعني استطاعة المرء التحكم في تصرفاته، بمطلق رأیه ومشیئته

أو إنكار شریعة من الشعائر الإسلامیة مثلا هي جریمة عمدیة یكفي لقیامها اتجاه إرادة الفاعل إلى 
  3.مع علمه بالنتیجة حتى ولو لم یحقق ذلك مباشرة" التعطیل أو الإنكار"ك الفعل ذل

إذا، فالنشاط المكون للركن المادي للجریمة یجب أن یكون إرادیا أي صادرا عن إرادة إنسانیة 
قائمة، وبالتالي فكل نشاط لا یعد تعبیرا عن مثل هذه الإرادة لا یعتد به قانونا مما یؤدي إلى نفي 

  4.ركن المعنوي الذي بانتفائه تنتفي الجریمةال

وتجدر الإشارة إلى أن حالة القوة القاهرة المتمثلة في فعل الطبیعة تعتبر نشاطا غیر إرادي 
فمثلا الفیضان الذي یجر شخصا بسیارته إلى مسجد فیصیبه بأضرار وخیمة لا تعد جریمة لأن 

  5.إرادة هذا الشخص لم تتجه إلى تحقیق النتیجة

  

  صور القصد الجنائي: لفرع الثانيا

للقصد الجنائي عدة صور تختلف الواحدة عن الأخرى القصد العام والقصد الخاص، القصد   
  ).المحتمل(المحدد والقصد غیر المحدد، القصد المباشر والقصد غیر المباشر 

  القصد العام والقصد الخاص: أولا

و القیام بفعل وهو یعلم أن القانون ینهى ویتمثل في انصراف إرادة الجاني نح: القصد العام -1
ن كان القصد العام ضروریا لقیام كافة الجرائم العمدیة فقد یشترط القانون علاوة  عنه، وإ

 6.علیه قصدا خاصا

                                                                                                                                                                                              
  .187سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -1
  .81، ص 1971، مطبعة الأزهر، بغداد، -القسم العام–الحسیني، شرح قانون العقوبات العراقي  عباس -2
  .244ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .  515، ص 2003، -لبنان–سلیمان عبد المنعم، النظریة العام لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت  -4
  .245بق، ص ولید قحقاح، المرجع السا -5
، ص 2018، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 17أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، ط  -6

147.  
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رادة ینصرفان إلى وقائع أخرى لا تدخل : القصد الخاص -2 وینطوي هو الآخر على علم وإ
رادة منصرف ان إلى وقائع خارجة عن أركان الجریمة، ضمن عناصر الجریمة، أي أنه علم وإ

فجریمة الاعتداء على المعتقد الدیني تفترض بحكم طبیعتها القانونیة والاجتماعیة قصدا 
جنائیا خاصا فلا یكفي الاعتداء المتمثل بالأقوال أو الكتابات أو الحركات لكي یعتبر 

ة، بل أن تتجه نیته إلى الشخص مرتكبا لجریمة من جرائم الإساءة إلى المقدسات الإسلامی
 1...الإهانة أو الاستهزاء أو الإنكار أو الازدراء أو التشهیر

ویتضح القصد الجنائي الخاص جلیا في جریمة تحریف المصحف الشریف فهذه الجریمة لا یكفي 
لقیامها حدوث التحریف فعلا لتوافر بوقوعه القصد الجنائي، غیر أنه قد ینجم التحریف عن خطأ 

أو جهل بحقیقة الأصل، فیجب أن یكون التحریف إذا مقترنا بنیة التغییر عن المعنى أو سهو 
  . الأصلي هادفا من خلاله إلى غایات معینة

والشيء نفسه بالنسبة للاستخفاف بالأحكام الواردة في تلك الكتب، فیلزم تحقق سوء نیة المتهم فیما 
بین ما یعتبر نقدا مباحا وبین ما یعتبر  كتبه من تعلیقات علیها والتوقف عند المعیار الممیز

مثلما حدث في قضیة شخص یدعي بأنه باحث في الشؤون  2استخفافا أو تهكما بالأحكام الدینیة،
الإسلامیة الذي صرح بأن الأضحیة التي یذبحها المسلمون في عید الضحى تستند إلى طقوس 

ة للإسلام، وبالتالي فإن قاضي الموضوع وثنیة ترجع إلى ما قبل الإسلام والذي توبع بتهمة الإساء
هو الذي یقدر ما إذا كانت تلك الأفعال تصریحا أو كتابة أو رسما تدخل ضمن نطاق هذا النوع 

  .من الجرائم أو لا

ومما سبق بیانه، نلاحظ أن المشرع تباین بشأن القصد الخاص بحیث نلاحظ كفایة القصد   
قبل الجاني، وفي البعض الآخر منها یتعدى إلى القصد العام في بعض الجرائم لقیام المسؤولیة 

الخاص على ضوء الطبیعة القانونیة للجریمة ونصوصها القانونیة، كما نلاحظ أن المشرع عندما 
فإنه عادة لا یشیر إلى ما إذا كان قصدا عاما أو خاصا وبالتالي فإن " عمدا"یستعمل مصطلح 

قانوني الصریح من جهة، ولا مثال أدل على ذلك من فكرة القصد الخاص تفتقر إلى الاعتراف ال
ففي حین أن المشرع لم ینص 3،'..كل من اختلس شیئا غیر مملوك له یعد سارقا'جریمة السرقة 

                                                             
  .126عمار تركي السعدون، المرجع السابق، ص  -1
  .251ولید قحقاح، المرجع السابق،  -2
  .من ق ع 350المادة  -3
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على القصد الخاص إلا أن الفقه یعتبره هاهنا هو نیة التملك، كما أن فكرة القصد الخاص انتقدت 
  1.تباین التعاریف الفقهیة في هذا الخصوصكثیرا بسبب اختلاطها بفكرة الباعث نظرا ل

  القصد المحدد والقصد غیر المحدد: ثانیا

 2وهو الذي یتوفر لدى الجاني عندما یعقد العزم على ارتكاب جریمة معینة،: القصد المحدد -1
 3.فتتجه إرادته إلى تحقیق النتیجة الإجرامیة في موضوع محدد

إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل إجرامي غیر مبال وهو الذي تتجه فیه : القصد غیر المحدد -2
ولا . أي یستوي لدى الجاني تحققها في أي موضوع 4بشتى النتائج التي قد تنتج عن فعله،

 5یفرق المشرع بین القصد المحدد والقصد غیر المحدد بل یعتبر تفرقة شكلیة لا أكثر،
د معللا ذلك بتوافر إرادة والقضاء الفرنسي یسوي بین القصد المحدد والقصد غیر المحد

 6.إحداث النتائج المضرة

  القصد المباشر والقصد الاحتمالي: ثالثا

هو علم یقیني بعناصر الجریمة واتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي مع : القصد المباشر -1
فمن یضع مواد متفجرة 7.الرغبة في وقوع النتیجة الإجرامیة كأثر حتمي ولازم لهذا السلوك

بهدف تفجیره یتوقع نتیجة محددة بعینها وهي تدمیر هذا المسجد وقصده هنا  في مسجد
أما إذا قام بالنشاط الإجرامي وتوقع نتیجة ممكنة الحدوث لا أكیدة، فخاطر . قصد مباشر

 8.ومضى في سلوكه فإن قصده هنا یعد قصدا احتمالیا
لكن لیس على نحو یقیني هو قصد یلزم لتوافره العلم والإرادة أیضا : القصد غیر المباشر -2

ولازم كما هو القصد المباشر، وبالتالي فهو إقدام على نشاط إجرامي معین یؤدي إلى نتیجة 
                                                             

  .251ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .148أجسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
  .251ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .149أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -4
  .253ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -5
  .149أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -6
، -لبنان–، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 01علي عبد القادر القهوجي، النظریة العامة لقانون العقوبات، ط -7

  .412، ص 2008
  .254ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -8
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محتملة الوقوع، بمعنى أن الجاني یخاطر  في القیام بهذا السلوك حیث یرید الفعل ولا یرید 
 1.النتیجة إلا أنه كان یتوقع احتمال وقوعها ویقبل هذا التوقع
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  ركن العلانیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة: المبحث الثاني

تعتبر حریة الرأي من الركائز الأساسیة لحقوق الإنسان، فحریة التعبیر الحقة هي التي   
تحافظ على حقوق الآخرین ومشاعرهم اتجاه مقدساتهم الدینیة، ویظهر ذلك من خلال التمسك 

یذائهم، لكن حریة التعبیر في الآونة الأخیرة بمبادئ الأخلاق وعدم  مصادرة آراء الآخرین وإ
أصبحت تطبق على غیر هذا النحو، خصوصا عند من ینادون بضرورة تجدید الخطاب الدیني 
الإسلامي فأصبح هناك تعدي واضح على المقدسات الإسلامیة بصفة خاصة، وعلى هذا الأساس 

سواء بالتصریح أو الكتابة أو الرسم فإن صاحبها یستحق  فإن تم الإعلان عن أفكار غیر مشروعة
  .العقاب، فالعلانیة إذا هي سبب العقاب عن الرأي غیر المشروع لما فیه من مساس بالآخرین

وبناء على ذلك فإنه یشترط للعقاب على جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة توافر ركن العلانیة، 
ین، ورد المطلب الأول بعنوان مفهوم العلانیة، أما المطلب وقد تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلب

  .الثاني فقد ورد بعنوان طرق ووسائل العلانیة

  

  مفهوم العلانیة: المطلب الأول

لتحدید مفهوم العلانیة لابد من التطرق لتعریفها وصورها المتعددة لنزع اللبس عن هذا   
  .یةالمصطلح الذي أورده المشرع في بعض المواد القانون

  

  تعریف وصور العلانیة: الفرع الأول

  :تعریف العلانیة: أولا

  .الإظهار والانتشار والذیوع: لغة

اتصال علم الجمهور بقول أو فعل أو كتابة بحیث یمكنهم معرفة الرأي أو الفكرة : اصطلاحا
  1.المنشورة أو المذاعة دون عائق

                                                             
خالد مصطفى فهمي، الحمایة القانونیة للمعتقدات وممارسة الشعائر الدینیة وعدم التمییز في ظل الاتفاقیات الدولیة  -1

  .162، ص 2012، - مصر–، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة -دراسة مقارنة–الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي و 
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اشترط المشرع العلانیة فیها كركن،  وتمثل العلانیة السبب الأصلي للعقاب على الجرائم التي
فطالما أن ما یفكر الشخص القیام به لازال حدیث نفسه ولم یخرجه إلى أرض الواقع فلیس للقانون 

  1.سلطان علیه حتى یعلنه صاحبه

  صور العلانیة: ثانیا

  هناك عدة صور للعلانیة

  العلانیة القانونیة والعلانیة الواقعیة  -1
صر على الحالات التي نص علیها المشرع وبین ظروفها وطرقها، وتقت: العلانیة القانونیة  - أ

ودور القاضي هنا سلبي بحیث یتأكد من توافر شروطها، ومثالها الجرائم القولیة أو 
 .التعبیریة

ودور القاضي هنا إیجابي بحیث یخضع تقریر توافرها لسلطته التقدیریة، : العلانیة الواقعیة  -  ب
 2.لحیاءومثالها الفعل العلني المخل با

 :العلانیة المطلقة والعلانیة النسبیة -2
وهي التي تكفل انتشار الفعل لدى أكبر عدد من الناس وأبرز مثال على : العلانیة المطلقة  - أ

" یولاندس بوستن"التي نشرتها كل من الصحیفة الدنماركیة  3ذلك الرسوم الكاریكاتوریة،
والصحیفتین الفرنسیتین " دي فیلت"والصحیفة الألمانیة " Magazinet"والصحیفة النرویجیة 

"France Soir " و"Charlie Hebdo " بهدف الإساءة المتعمدة وذیوعها بین عدد كبیر
 . من الناس

وتخص بعض الجرائم كالقذف والسب إذا كانت في محیط العائلة، : العلانیة النسبیة  -  ب
 .ولیست ركنا فیها أما إذا تمت عبر وسائل الإعلام المختلفة فتعتبر ظرفا مشددا للجریمة

 :العلانیة الحكمیة والعلانیة الفعلیة -3
وتتحقق بتوافر قرینة تنص علیها كالجهر بمعلومة معینة مثل توزیع : العلانیة الحكمیة   - أ

 . الصحف على الناس في الطرقات بغیر تمییز

                                                             
  .257ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .267ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .267ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -3
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ویقصد بها إبلاغ الخبر أو المعنى أو المعلومة بشكل یترتب علیه : العلانیة الفعلیة  -  ب
رار بالآخرین أو التحریض على عدم إطاعة القوانین أو على التخریب والتحریض الإض

  1.على ارتكاب الجرائم مهما كانت الوسیلة التي بها الإبلاغ

  

  العلانیة في قانون العقوبات: الفرع الثاني

بالرجوع إلى قانون العقوبات نلاحظ أن المشرع قد اشترط توافر ركن العلانیة في بعض   
 -صلى االله علیه وسلم–المسیئة للمقدسات الإسلامیة، ومثاله في جریمة الإساءة لرسول االله الجرائم 

أو أحد الأنبیاء والمرسلین أو الاستهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة أو أي شعیرة من شعائر 
یعاقب بالحبس من ثلاث سنوات ': من ق ع بقولها 022مكرر  144الإسلام حیث نصت المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط كل 200000دج إلى  50000س سنوات وبغرامة من إلى خم
أو بقیة الأنبیاء أو استهزأ بالمعلوم من الدین ) صلى االله علیه وسلم(من أساء إلى الرسول 

بالضرورة أو بأیة شریعة من شعائر الإسلام سواء عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو بأیة 
  .ىوسیلة أخر 

  .'تباشر النیابة العامة إجراءات المتابعة تلقائیا

تلاف وتخریب المصحف الشریف  كما تم النص على ركن العلانیة صراحة في جریمة تدنیس وإ
یعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل ': من ق ع على 160حیث نصت المادة 

  .'س المصحف الشریفمن قام عمدا وعلانیة بتخریب أو تشویه أو اتلاف أو تدنی

' : من ق على 03مكرر  160وأیضا في جریمة الاعتداء على أماكن العبادة حیث نصت المادة 
دج كل من  100000دج إلى  20000یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

 . 'قام عمدا وعلانیة بتخریب أو هدم أو تدنیس الأماكن المعدة للعبادة

  

                                                             
  .268ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -1
خراشي، جریمة التعدي على حرمة الأدیان وازدرائها في التشریعات الجنائیة الوضعیة والتشریع عادل عبد العال إبراهیم  -2

  .92، ص 2017، دار الجامعة الجدیدة، -دراسة في ظل ضوابط حریة الرأي–الجنائي الإسلامي 
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  رق ووسائل العلانیةط: المطلب الثاني

تتحقق العلانیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة بعدة طرق تستشف من خلال   
نصوص المواد، وكذلك التطبیقات القضائیة سواء الوطنیة أو الأجنبیة بهذا الخصوص، كما أنها 

  .تتحقق بمجموعة من الوسائل التي حددها المشرع على سبیل المثال

  

  العلانیة طرق: الفرع الأول

  :وذلك من خلال التعریض للأنظار ویشترط فیها ما یلي  

  نیة النشر للجمهور: أولا

من ق ع، وذلك عن طریق الكتابة أو  02مكرر  144وتستشف من خلال نص المادة   
ومثالها وضع  1الرسم أو الصور أو غیرها من وسائل التعبیر الأخرى بقصد إذاعتها للجمهور،

جریدة أو كتاب یسيء إلى الذات الإلهیة أو أحد الأنبیاء في طریق عام أو محل عام حتى ولو لم 
یطلع علیه الجمهور فهنا یمثل هذا الفعل ركن العلانیة في هذه الجریمة لأن النیة واضحة ورغبة 

  2.الفاعل في إعلام الكافة بالشيء لیست محل شك

  الشيء المعلن اطلاع الجمهور على: ثانیا

كما أسلفنا أنه لیس شرطا اطلاع الجمهور على الشيء المعلن طالما في الإمكان قیام كل   
مستخدم بالاطلاع علیه، ولیتحقق ذلك یجب أن یكون التعریض في محفل عام أو طریق عام أو 

  3.مكان عام

رابطة محددة  وهو الاجتماع الذي یضم عددا كبیرا من الناس لا توجد بینهم: المحفل العام -1
ویستوي في ذلك أن یكون الاجتماع في مكان عام أو خاص أو أن ینظم إلیهم أي شخص، 

 .ومثاله تقلید احتفال دیني بقصد السخریة

                                                             
  .149، ص 1947ریاض شمس، حریة الرأي وجرائم الصحافة والنشر، دار الكتب المصریة، القاهرة،  -1
  .269ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .172خلد مصطفى فهمي، المرجع السابق، ص  -3
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وهو المكان المسموح للكافة بالمرور فیه دون قید أو شرط كالشوارع، : الطریق العام -2
 .ل ذاته المكون للجریمةوالمعیار في أن یعتبر طریقا عاما من عدمه هو بوقت الفع

وهو كذلك مكان یعتاده الجمهور دون قید أو شرط ویستوي في ذلك أن یكون : المكان العام -3
 .بمقابل أو دون مقابل، بشكل دائم أو مؤقت مما تتوافر معه العلانیة

  

  وسائل العلانیة: الفرع الثاني

یشكل إساءة للمقدسات  ویقصد بالوسیلة الأداة التي تم بها علانیة الفعل المجرم الذي  
ن كانت  02مكرر  144الإسلامیة، وقد ذكرها المشرع الجزائري في نص المادة  من ق ع، وإ

  .'عن طریق الكتابة أو الرسم أو التصریح أو أیة وسیلة أخرى': لا على سبیل الحصر بقوله

  القول أو الصیاح: أولا

یستوي في ذلك الجمل التامة یقصد بالقول كل ما هو صادر عن الإنسان في صورة كلام و   
أو مجرد لفظ واحد، القول بصورة التأكید أو الجزم، في شكل تشكیك أو استفهام، القول المباشر 

واللغة العربیة أو غیرها من ) عن طریق شریط أو أسطوانة ممغنطة مثلا(أو غیر المباشر 
د بالصیاح النطق ویقص. اللغات طالما كانت مفهومة ویمكن إدراكها من الجمهور المخاطب

بصوت مرتفع ویسمعه الغیر مهما علت نبرة الصوت وتعد وسیلة القول أو الصیاح من أقدم 
  1.وسائل التعبیر وأكثرها تأثیرا على جموع الجماهیر

  الفعل أو الإیماء: ثانیا

یستهدف به الشخص تعبیرا عن معنى . وهو وضع إرادي معبر معتمد على جسم الإنسان  
وقعا من القول أو الصیاح أو غیرها من وسائل التمثیل الأخرى مثل استعمال  وهو أشد 2معین،

  3.الید للدلالة على الرفض والتحریض، تحریك الرأس للدلالة على الإنكار

                                                             
  .273ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .89، ص 2004طارق سرور، جرائم النشر والإعلان، دار النهضة العربیة،  -2
  .274ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
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بمعتقل  2005ویعد الفعل من جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة، ومن ذلك ما تم سنة 
مصحف الشریف ورموا به في المرحاض، وهي أین قام جنود أمریكان بإهانة ال" غوانتنمو"

الحادثة التي أثارت غضب المسلمین في العالم حیث شهدت العدید من الدول مظاهرات 
ومسیرات احتجاجیة، وفي السنة نفسها أقدم جنود إسرائیلیون على تدنیس المصحف الشریف 

زائر فأحد أخطر العملیات وفیما یتعلق بالج. وقاموا بتمزیقه عمدا أثناء عملیة تفتیش للزنزانات
أین تم العثور على بعض المصاحف مدنسة " عین تیموشنت"في ولایة  2007وقعت سنة 

وأخرى ممزقة ومرمیة في الشوارع، كما تعرضت بعض النسخ المسروقة من المسجد إلى 
التشویه بالحبر الأسود وحذفت منها بعض الآیات، ولا شك أن هذه الأفعال أشد مساسا 

  .لآخرین منها إلى القولبمشاعر ا

  الكتابة ووسائل التمثیل الأخرى: ثالثا

ویقصد بالكتابة كل ما هو مكتوب أو مدون بلغة مفهومة أو یمكن فهمها بأیة وسیلة، ولا   
شك أن الطباعة المحرفة عمدا للمصحف الشریف أو طباعة إحدى العبارات التي تشكل تعدیا 

  1.لعلانیةعلى المقدسات الإسلامیة، تفید معنى ا

ولا شك أن وسیلة الكتابة من أكثر وسائل العلانیة التي یستخدمها الجناة في جرائم الإساءة إلى 
المقدسات الإسلامیة نظرا لسرعة انتشارها وتداولها بین الناس ومثال ذلك ما حدث من طرف 

ین الإسلامي مصریة في كتاباتها المسیئة للذات الإلهیة والقرآن والأدیان السماویة خصوصا الد
والأحكام الشرعیة، حیث ركزت في كتاباتها على هدم ثوابت الدین عن طریق الطعن في 

وفي إحدى روایاتها ... الحجاب، معارضة نظام المواریث، تقبیل الحجر الأسود عادة وثنیة
لكل مشكلة حل، والحل الوحید هو العودة إلى حظیرة الدین والإیمان باالله 'التهكمیة كتبت 

إلى غیره من ' ..الصلاة وصوم رمضان: والإشعاع النووي ما علاجه؟ قلت: سول، قالواوالر 
  .التهكم الواضح بالفرائض والحدود والأحكام

  الرسوم: رابعا

ویقصد بالرسم تمثیل الأشیاء أو الأشخاص أو المناظر بریشة فنان، ویدخل في الرسوم ما   
الإسلامیة،  1اني في التعدي على المقدساتیسمى بالرسوم الكاریكاتوریة التي یستخدمها الج

                                                             
  .277ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
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من طرف  -صلى االله علیه وسلم–ولعل من أشهرها الرسوم الساخرة في حق خیر الأنام 
  2.مجموعة من الجرائد الأوروبیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                              
  .278ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -1
  .سبق شرح ذلك عند تناول الركن المادي في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة -2
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  ملخص الفصل الأول

التشریع تناولت في هذا الفصل الأحكام الموضوعیة للحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة في 
الجزائري والذي نص على الجرائم الماسة بهذه المقدسات في قانون العقوبات ضمن الفصل 

القسم الأول " الجنایات والجنح التي یرتكبها الأشخاص ضد النظام العمومي"الخامس تحت عنوان 
، وأیضا 02مكرر  144من خلال نص المادة " الإهانة والتعدي على الموظفین ومؤسسات الدولة"

، وفي القسم 154إلى  150من خلال المواد " الجرائم المتعلقة بالمدافن وحرمة الموتى"القسم الثاني 
  .396والمادة  160من خلال المواد " التدنیس والتخریب"الرابع 

وجدیر بالذكر أن هذه الجرائم المنصوص علیها ضمن قانون العقوبات أغلبها تشكل جنحا ولم یتم 
مكرر التي اعتبرت أن تدنیس أو  87ب على الشروع فیها باستثناء المادة النص صراحة على العقا

نبش القبور إذا كان یستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة الترابیة واستقرار المؤسسات 
  .وسیرها العادي یعتبر فعلا إرهابیا أو تخریبیا، إذا فالمشرع یعاقب على الشروع في الجنایات

الماسة بالمقدسات الإسلامیة على ثلاثة أركان الركن المادي، الركن المعنوي وركن وتقوم الجرائم 
  .العلانیة الذي یشكل الركن الخاص في هذا النوع من الجرائم

  

  

 

  



  
الأحكام الإجرائیة للحمایة الجزائیة : الفصل الثاني

  للمقدسات الإسلامیة
  

ثبات الجریمة: المبحث الأول   جهاز الشرطة القضائیة وإ

  قواعد المسؤولیة الجزائیة والجزاءات المقررة: المبحث الثاني
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–تعرف الدعوى العمومیة بأنها المطالبة بالحق أمام القضاء الجنائي أو مطالبة النیابة العامة 
لذا فهي تقام  1بتوقیع العقاب على المتهم في جریمة بواسطة القضاء الجنائي -نیابة عن المجتمع

على مرتكب الجریمة باسم المجتمع ولحسابه أما تحریكها فیقصد به البدء في تسییرها أمام الجهة 
المختصة وذلك ما إذا استوفت الدعوى عناصرها الرئیسیة، والتحریك وفقا لهذا المفهوم یختلف عن 

من الرفع والتحریك، لأنه أوسع مدلولا " الاستعمال"مباشرة الدعوى واستعمالها، فالمفهوم الأخیر 
یتضمن بدوره التحریك كما یتضمن السیر في الدعوى حتى الفصل فیها بحكم نهائي، علما أن 

  2.المباشرة هي حق الادعاء العام وحده بصفته ممثلا للمجتمع

أن النیابة العامة هي الجهة المخولة بتحریك الدعوى العمومیة في التشریع الجزائي الجزائري  وبما
  3'...تباشر النیابة العامة الدعوى العمومیة باسم المجتمع وتطالب بتطبیق القانون'

  4.كما یجوز للطرف المضرور أن یحرك هذه الدعوى عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني

رائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة متصلة بحكم طبیعتها بالنظام العام والأمن الداخلي ولما كانت ج
الدعوى 'للمجتمع، فتكون مسؤولیة الدعوى الجزائیة على عاتق جهة الادعاء العام بالدرجة الأولى 

ضى العمومیة لتطبیق العقوبات یحركها ویباشرها رجال القضاء أو الموظفون المعهود إلیهم بها بمقت
وعلى هذا الأساس فقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثین، المبحث الأول بعنوان جهاز  5'القانون

ثبات الجریمة حیث سنتطرق في المطلب الأول منه إلى ماهیة جهاز الشرطة  الشرطة القضائیة وإ
قد القضائیة، أما المطلب الثاني فسنتطرق فیه إلى طرق إثبات هذه الجرائم، أما المبحث الثاني ف

ورد بعنوان المسؤولیة الجزائیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة حیث سنتطرق في المطلب 
الأول إلى المسؤولون جزائیا في هذه الجرائم والمطلب الثاني بعنوان الجزاءات المقررة في هذه 

  .الجرائم

  

                                                             
  .78، ص 1970والتوزیع، بیروت، ، الشركة الشرقیة للنشر 01، ط 01جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، ج  -1
  .280ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
المتضمن قانون  155-66، یعدل ویتمم الأمر 2017مارس  27المؤرخ في  07- 17من القانون  29المادة  -3

  .20الإجراءات الجزائیة، ج ر ج ج، العدد 
  .من ق إ ج 72انظر المادة  -4
  .من ق إ ج 01انظر المادة  -5
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ثبات الجریمة: المبحث الأول   جهاز الشرطة القضائیة وإ

العقاب مباشرة بعد وقوع الجریمة ولا تملك الدولة توقیع هذا العقاب إلا  ینشأ حق الدولة في  
لكن قبل عرض الدعوى العمومیة . 'لا جریمة بغیر دعوى'عن طریق الدعوى العمومیة طبقا لقاعدة 

على القضاء لابد من الحدیث عن مرحلة تسبقها وهي مرحلة تمهیدیة یتم فیها ضبط المجرم 
جمع الأدلة، ویسیطر على هذه المرحلة جهاز یعرف في قانون الإجراءات والتحري على الجریمة و 

الجزائیة بالشرطة القضائیة، وتسمى هذه المرحلة عند البعض بالمرحلة شبه القضائیة قیاسا على 
وهي مرحلة مهمة لا  -مرحلتي التحقیق والمحاكمة–مرحلة لاحقة علیها تسمى بالمرحلة القضائیة 

لأنها ممهدة للعمل القضائي وسبیل النیابة العامة في اتخاذ القرار المناسب،  یمكن الاستغناء عنها
  1.كما أنها جامعة للدلیل المؤسس للدعوى

وتخضع المتابعة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة إلى القواعد العامة المتعلقة بالجرائم 
لا توجد أجهزة خاصة في هذا العادیة، فیتولى جهاز الشرطة القضائیة مهمة البحث والتحري ف

الخصوص لا من حیث جهاز المتابعة ولا من حیث الأدلة المقامة على حقیقة قیام الجریمة من 
عدمها وحقیقة نسبتها إلى المتهم، وهو ما سنتطرق إلیه في المطلب الأول بعنوان ماهیة جهاز 

  .الشرطة القضائیة، والمطلب الثاني بعنوان طرق الإثبات

  

  ماهیة جهاز الشرطة القضائیة: ولالمطلب الأ 

لا یقصد بالشرطة القضائیة فقط من ینتمي إلى سلك الشرطة لأن أعوان الأمن العسكري   
یحملون هذه الصفة أیضا بل والأكثر من ذلك لا یقصد بالشرطة القضائیة من یحمل صفة ضابط 

  2.فحسب بل حتى الأعوان یتمتعون بهذه الصفة

                                                             
- 2017عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  -1

  .248و 243، ص 2018
، 2005-2004، دار النهضة العربیة، القاهرة، 01مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، ج  -2

  .497ص 
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مجموعة الإجراءات التي یباشرها مأمور الضبط القضائي حین : "هویعرف الضبط القضائي بأن
ثباتها عن طریق جمع الأدلة لإحالتها إل  وقوع الجریمة بهدف الكشف عنها والبحث عن مرتكبیها وإ

  1".الجهات القضائیة المختصة

  

  تنظیم جهاز الشرطة القضائیة: الفرع الأول

تنظیمه لقواعد قانونیة وردت في قانون یخضع جهاز الشرطة القضائیة من حیث هیكلته و   
الإجراءات الجزائیة وبعض النصوص الأخرى المتفرقة، وهو تنظیم سلمي تدرجي من حیث هیكلة 

  2.الجهاز، ومن حیث السلطات المخولة لكل عضو من أعضائه

یشمل ': والأشخاص الحاملون لصفة الشرطة القضائیة حددها قانون الإجراءات الجزائیة بقوله
  :بط القضائيالض

 .ضباط الشرطة القضائیة -1
 .أعوان الضبط القضائي -2
  3.'الموظفین والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي -3

 ضباط الشرطة القضائیة: أولا

من ق إ ج یمكن تقسیم الأصناف التي تحمل صفة ضابط  15من خلال نص المادة 
  :الشرطة القضائیة إلى ثلاث فئات

  صفة ضابط شرطة قضائیة بقوة القانون: الأولى الفئة

وهم رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، ضباط الدرك الوطني، الموظفون التابعون للأسلاك   
  1.الخاصة للمراقبین، ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني

                                                             
الضابطة –العكایلة، الاختصاصات القانونیة لمأمور الضبط القضائي في الأحوال العادیة والاستثنائیة عبد االله ماجد  -1

  .44، ص 2010، -الأردن–، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 01، ط -العدلیة
-2013ه، الجزائر، ، دار هوم05، ط -التحري والتحقیق–عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري  -2

  .202، ص 2014
  .من ق إ ج 14المادة  -3
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الممارسة كما أنه باستثناء رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، لا یمكن لضباط الشرطة القضائیة 
الفعلیة للصلاحیات التي تخولها لهم هذه الصفة، إلا بعد تأهیلهم بموجب مقرر من النائب العام 
لدى المجلس القضائي الذي یوجد بإقلیم اختصاص مقرهم المهني بناء على اقتراح السلطة الإداریة 

  2.التي یتبعونها

  لجنة خاصةصفة ضابط شرطة بناء على قرار وبعد موافقة : الفئة الثانیة

وهو ذووا الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على   
  .الأقل والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك من وزیر العدل ووزیر الدفاع

الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشین وحفاظ وأعوان الشرطة للأمن الوطني الذین أمضوا 
ى الأقل بهذه الصفة والذین تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر ثلاث سنوات عل

  3.العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة

وهذه اللجنة تتشكل من ممثل لوزیر العدل رئیسا، وعضویة ممثلي وزیر الداخلیة ووزیر الدفاع 
، كما تبدي الوطني، وتختص بإجراء امتحان للحصول على صفة ضابط الشرطة القضائیة

  .صلاحیاتهم لاكتساب هذه الصفة

  مستخدموا مصالح الأمن العسكري: الفئة الثالثة

تنتمي هذه الفئة إلى الجیش الوطني الشعبي، ولكن یشترط فیهم أن یكونوا ضباطا أو   
ضباط صف تابعین للأمن العسكري ، ویتم تعیینهم خصیصا بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل 

دون اعتبار للأقدمیة أو موافقة لجنة خاصة، وهؤلاء یتم تأهیلهم لممارسة مهامهم ووزیر الدفاع 
  4.النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بناء على اقتراح من السلطة التي یتبعونها

وهناك من الفقه نادى بإلغاء صفة الشرطة القضائیة عن مصالح الأمن العسكري لكي تتفرغ للعمل 
من  -ولو بشكل جزئي–لحمایة أمن الدولة ونظامها وهو بالفعل ما استجاب له المشرع  المخابراتي

                                                                                                                                                                                              
  .من ق إ ج 03و 02و 01فقرة  15المادة  -1
  .من ق إ ج 01فقرة  01مكرر  15المادة  -2
  .من ق إ ج 05و 04فقرة  01مكرر  15المادة  -3
  .من ق إ ج 02فقرة  01مكرر  15المادة  -4
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تنحصر مهمة الشرطة القضائیة لضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة ': خلال نصه
  2.'المنصوص والمعاقب علیها في قانون العقوبات 1للأمن في الجرائم الماسة بأمن الدولة

  طة القضائیةأعوان الشر : ثانیا

یعد من أعوان الضبط القضائي موظفوا مصالح الشرطة وذووا الرتب في الدرك الوطني '  
  3.'ورجال الدرك ومستخدموا مصالح الأمن العسكري الذین لیس لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة

  :وبالتالي فإن أعوان الشرطة القضائیة هم

مستخدموا الأمن  طني والدركیینموظفوا مصالح الشرطة وذووا الرتب في الدرك الو  -
  . العسكري الذین لیس لهم صفة ضابط الشرطة القضائیة

  الموظفون والأعوان المكلفون ببعض مهام الشرطة القضائیة: ثالثا

یقوم رؤساء الأقسام والمهندسون والأعوان الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة '  
ومعاینة جنح ومخالفات الغابات وتشریع الصید ونظام  الأراضي واستصلاحها بالبحث والتحري

ثباتها في محاضر ضمن الشروط المحددة  السیر وجمیع الأنظمة التي عینوا فیها بصفة خاصة وإ
  4.'في النصوص الخاصة

وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء الموظفین والأعوان الذین نص علیهم قانون الإجراءات الجزائیة أو 
  5.س لهم اختصاص عام بكل الجرائم، بل اختصاصهم منوط بمجال وظیفتهمالنصوص الخاصة لی

إلا أنه توجد فئات أخرى محددة بقوانین خاصة مثل مفتشوا  6.إضافة إلى ما سبق نجد فئة الولاة
  7.العمل

                                                             
  .مكرر 96إلى المادة  61من المادة الجرائم الماسة بأمن الدولة نص علیها ق ع  -1
  .من ق إ ج 01مكرر فقرة  15المادة  -2
  .من ق إ ج 19المادة  -3
  .من ق إ ج 21المادة  -4
  .64عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -5
  .من ق إ ج 28انظر المادة  -6
، 06تشیة العمل، ج ر ج ج، العدد ، المتعلق بمف1990فیفري  06المؤرخ في  03- 90من القانون  14انظر المادة  -7

  .من ق إ ج 27والمادة 
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الذین یمنح لهم القانون صفة الشرطة القضائیة، فیمكنهم تفتیش الأشخاص  1وأعوان الجمارك
  2.والبضائع وغیرها

  

  قواعد الاختصاص الإقلیمي والنوعي للشرطة القضائیة: الفرع الثاني

  الاختصاص الإقلیمي: أولا

وهو ذلك المجال الإقلیمي أو الدائرة الحدودیة التي تباشر فیه الشرطة القضائیة اختصاصها   
یمارس ضباط الشرطة القضائیة ': ولقد نص ق إ ج على . في مجال البحث والتحري عن الجریمة

  3.'اختصاصهم المحلي في الحدود التي یباشرون ضمنها وظائفهم المعتادة

یمكن لضباط الشرطة القضائیة تمدید اختصاصهم في حالة : حالات الاختصاص الإقلیمي
الاستعجال إلى كافة دائرة اختصاص المجلس القضائي أو إلى كافة الإقلیم الوطني إذا طلب منهم 

برون بذلك وكیل الجمهوریة الذي یباشرون مهمتهم في دائرة ذلك القاضي المختص قانونا، ویخ
  .اختصاصه

غیر أن المشرع أورد استثناء یشمل فئة ضباط الشرطة القضائیة المنتمین للمصالح العسكریة 
  4.للأمن والذین یتمتعون باختصاص وطني

لى ویمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائیة إلى كامل التراب الوطني في جرائم محددة ع  
سبیل الحصر وهي جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة 
المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 

  5.بالصرف

                                                             
، المعدل والمتمم بالقانون 30یتضمن قانون الجمارك، ج ر ج ج، العدد  1979جویلیة  21المؤرخ في  07-79قانون  -1

، ج ر ج 2017فیفري  16المؤرخ في  04-17، وبالقانون 61، ج ر ج ج، العدد 1998أوت  22المؤرخ في  98-10
  .11، ج ر ج ج، العدد 2017فیفري  16مؤرخ في  04-17، والقانون 11عدد ج، ال

  .65المرجع السابق، ص  ،يـعبد الرحمان خلف -2
  .من ق إ ج 01فقرة  16المادة  -3
  .من ق إ ج 06فقرة  16المادة  -4
  .من ق إ ج 08و 07فقرة  16المادة  -5
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  : وینعقد الاختصاص الإقلیمي لجهاز الشرطة القضائیة إما

بمعنى أن تكون الجریمة موضوع البحث والتحري قد وقعت في : ارتكاب الجریمة بمكان -
الدائرة الإقلیمیة لاختصاص أحد أعضاء الشرطة القضائیة، وفي حال تعدد أمكنة ارتكاب 
الجریمة فیكون مختصا كل ضابط شرطة قضائیة وقع في دائرة اختصاصها أحد الأفعال 

 1.المكونة للجریمة
سواء كانت إقامته مستمرة أو متقطعة وفي حالة تعدد المشتبه : تبه فیهبمحل إقامة المش -

 2.فیهم فینعقد الاختصاص بمقر الإقامة المعتاد لأحد المشتبه في أنهم ساهموا فیها
سواء كان القبض قد تم بسبب الجریمة موضوع البحث أو : بمكان القبض على المشتبه فیه -

 3.لأي سبب آخر

فیمكن لضباط : لإقلیمي لمراقبة الأشخاص أو الأشیاء أو الأموالحالة امتداد الاختصاص ا
الشرطة القضائیة وتحت سلطتهم أعوان الشرطة القضائیة، تمدید اختصاصهم عبر كامل 
الإقلیم الوطني لمراقبة الأشخاص الذین یوجد ضدهم مبرر مقبول أو أكثر یحمل على الاشتباه 

أو مراقبة وجهة أو نقل أشیاء أو أموال أو  16 فیهم بارتكاب الجرائم المبینة في المادة
متحصلات من ارتكاب هذه الجرائم أو قد تستعمل في ارتكابها، كل هذا في حالة بعد إخبار 

  4.وكیل الجمهوریة المختص وعدم اعتراضه

  الاختصاص النوعي:ثانیا

 ویقصد به مدى اختصاص عضو الشرطة القضائیة بنوع معین من الجرائم دون غیرها،  
  5.ویسمى بالاختصاص الخاص أو اختصاصه بكل أنواع الجرائم ویسمى بالاختصاص العام

 6وهم ضباط وأعوان الشرطة القضائیة: أعضاء الشرطة القضائیة ذوي الاختصاص العام -1
ویتمتعون باختصاص  1باستثناء ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن،

                                                             
  .56، ص 2010، دار هومه، الجزائر، 05الجزائري، ط محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة  -1
  .56محمد حزیط، المرجع نفسه، ص  -2
  .56محمد حزیط، المرجع نفسه، ص  -3
  .مكرر من ق إ ج 16المادة  -4
  . 57محمد حزیط، المرجع السابق، ص  -5
  .من ق إ ج 15المادة  -6



الفصل الثاني                                      الأحكام الإجرائية للحماية الجزائية للمقدسات الإسلامية                      
 

41 
 

المعاقب علیها في قانون العقوبات كالجرائم الجمركیة، عام في جمیع الجرائم المنصوص و 
جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، جرائم المخدرات المنصوص والمعاقب علیها 

 2...بموجب قانون الوقایة من المخدرات
وهم الموظفون والأعوان المنوط بهم : أعضاء الشرطة القضائیة ذوي الاختصاص الخاص -2

ویتحدد اختصاصهم بنطاق جرائم معینة منصوص ومعاقب  3ائي،بعض مهام الضبط القض
 ...علیها بالقوانین الخاصة، كالجرائم الجمركیة، مخالفات تشریع العمل

بالإضافة إلى ضباط وضباط صف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الوطني الذین 
ة لسنة أصبحوا یتمتعون باختصاص نوعي خاص بعد تعدیل قانون الإجراءات الجزائی

2017.  

  

اختصاصات جهاز الشرطة القضائیة في مكافحة جرائم الإساءة للمقدسات : الفرع الثالث
  الإسلامیة 

العدید من الاختصاصات التي تمارسها الشرطة القضائیة سواء كان ذلك في إطارها  هناك  
  :العادي أو بمناسبة مهام استثنائیة وذلك في إطار التلبس أو الإنابة القضائیة وهي كما یلي

  الاختصاصات العادیة لضباط الشرطة القضائیة: أولا

 5.التحقیق تنفیذ طلبات وتفویض جهات4البحث والتحري عن الجرائم، -
جراء التحقیقات الابتدائیة 6تلقي الشكاوى والبلاغات، -  7.جمع الاستدلالات وإ
خطار وكیل الجمهوریة بالجرائم التي تصل إلى علمهم بغیر تمهل، -  1تحریر محاضر وإ

 2.الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء المعاینة

                                                                                                                                                                                              
  .مكرر من ق إ ج 15المادة  -1
  .57ص  محمد حزیط، المرجع السابق، -2
  .من ق إ ج 28و 27و 21المواد  -3
  .من ق إ ج 03فقرة  12المادة  -4
  .من ق إ ج 13المادة  -5
  .من ق إ ج 17المادة  -6
  .من ق إ ج 17المادة  -7
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 4.التوقیف للنظر 3تفتیش المساكن، -
  5.العمومیة للتوقیف للنظر جواز استخدام القوة -

  اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالة التلبس: ثانیا

من ق إ ج  41وقد نصت المادة  6التلبس هو حالة تقارب زمني بین وقوع الجریمة وكشفها،  
  :على حالات للتلبس محددة على سبیل الحصر وهي

 .الجریمة وقت أو عقب ارتكابها، متابعة المشتبه فیه بالصیاح من طرف العامة مشاهدة -
وجود أشیاء أو آثار أو دلائل تفید ارتكاب الجریمة، اكتشاف الجریمة في مسكن والتبلیغ  -

  7.عنها في الحال

  اختصاصات ضباط الشرطة القضائیة في حالة الإنابة القضائیة: ثالثا

التحقیق هو اختصاص أصیل لقاضي التحقیق، إلا أنه استثناء  وفقا للقاعدة العامة، فإن  
یجوز لقاضي التحقیق أن ' 8یجوز لقاضي التحقیق تفویض بعض صلاحیاته إلى جهات أخرى

یكلف بطریق الإنابة القضائیة أي قاض من قضاة محكمته أو أي ضابط من ضباط الشرطة 
ن قضاة التحقیق بالقیام بما یراه لازما من القضائیة المختص بالعمل في تلك الدائرة أو أي قاض م

  .إجراءات التحقیق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائیة التي یتبعها كل منهم

                                                                                                                                                                                              
  .من ق إ ج 18المادة  -1
  .من ق إ ج 42المادة  -2
  .من ق إ ج 47إلى  42المواد من  -3
  .من ق إ ج 51المادة  -4
  .من ق إ ج 1- 65المادة  -5
، ط -دراسة مقارنة–فادي محمد عقلة مصلح، السلطات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس الجرمي  -6

  .18، ص 2013، -الأردن–، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان 01
  .من ق إ ج 41انظر المادة  -7
  .295ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -8
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ویذكر في الإنابة القضائیة نوع الجریمة موضوع المتابعة وتؤرخ وتوقع من القاضي الذي أصدرها 
حقیق المتعلقة مباشرة بالمعاقبة على ولا یجوز أن یأمر فیها إلا باتخاذ إجراءات الت. وتمهر بختمه

  1.'الجریمة التي تنصب علیها المتابعة

ومن نص المادة نستنتج أن الإنابة القضائیة هي تفویض قاضي التحقیق لضابط الشرطة القضائیة 
باستثناء الاستجواب والمواجهة  2المختص للقیام بإجراء واحد أو بعض إجراءات التحقیق الابتدائي

  .المدعي المدني وسماع أقوال

  

  طرق الإثبات: المطلب الثاني

لا یمكن أن تدرك غایتها إلا من  -جزائیة كانت أم غیر جزائیة-لا اختلاف في أن الدعوى   
خلال قواعد الإثبات التي تسمح وحدها للقاضي بأن یؤسس عقیدته، وأن یصدر حكمه، وهذا ما 

غم ذلك فإن الإثبات في المواد الجنائیة له ور . یجعل الإثبات یلعب الدور نفسه في جمیع القضایا
  3.ذاتیة فهو محكوم بقواعد خاصة

ویخضع الإثبات في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة إلى القواعد العامة للإثبات في المادة 
  .الجزائیة وهو ما سنتطرق إلیه

  

  الاعتراف: الفرع الأول

 4".قائع المكونة للجریمة كلها أو بعضهاإقرار المتهم على نفسه بارتكاب الو : "یعرف بأنه  
  :ویشترط في الاعتراف ما یلي

 فإذا تطرق الاعتراف إلى جرائم غیره من المتهمین فلا یجوز عدها : إقرار المتهم على نفسه
ومثال إقرار الشخص  2.بل یمكن اعتراها من قبیل الاستدلالات من باب الشهادة 1اعترافا،

                                                             
  .من ق إ ج 138المادة  -1
  .296ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .474عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -3
  .08، ص 1975، 02سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، ط -4
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بأنه قد حرف آیة من المصحف الشریف أو أنه قد استهزأ على نفسه، أن یعترف المتهم 
 .، أو أنه قد قاد بهدم قبر أو إتلافه - صلى االله علیه وسلم–بشخص رسول االله 

 فالإقرار ببعض الوقائع التي لا : الاعتراف على الوقائع المكونة للجریمة كلها أو بعضها
له لو صرح المتهم بأنه لا یحبذ تتعلق بالجریمة لا یعد اعترافا بالمعنى القانوني، ومثا

مشاهدة ممارسة المسلمین لشعیرة الحج، فهذا التصریح لا یرتقي بأن یكون اعترافا منه بأنه 
ارتكب جریمة الاستهزاء بالشعائر الدینیة الإسلامیة إنما هو مجرد رأي في الدعوى ولیست 

 3.له قوة إثبات
 تهم متمتعا بالإدراك والتمییز وقت بمعنى أن یكون الم: أن یكون صادرا عن إرادة حرة

ویعتبر الفقه أن الوعد أو الإغراء أو التعذیب البدني أو النفسي أو  4إدلائه بالاعتراف،
 5.استعمال الكلب البولیسي من قبیل الإكراه والتهدید الذي لا یقبل الاعتراف الناتج عنهما

 نفسه صریحا،  أن یكون صادرا في مجلس القضاء وأن یكون اعتراف المتهم على
 6.والاعتراف شأنه شأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي

  

  القرائن: الفرع الثاني

  :وهي نوعان 7".استنباط القاضي لأمر مجهول من واقعة معلومة: "تعرف بأنها   

 ي وه 1تعرف بأنها الصلة الضروریة التي ینشئها القانون بین وقائع معینة،: القرائن القانونیة
 :كذلك نوعان

                                                                                                                                                                                              
  .479عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -1
، -المغرب–المطبعة والوراقة، مراكش ، 05لطیفة الداودي، دراسة في قانون المسطرة الجنائیة وفق آخر التعدیلات، ط  -2

  .393، ص 2012
  .308ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .65، ص 2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -دراسة مقارنة–مراد أحمد العبادي، اعتراف المتهم وأثره في الإثبات  -4
، منشورات الحلبي الحقوقیة، 01وني والشرعي، ط علاء عبد الحسن، جبر السیلاوي، تعذیب المتهم من المنظرین القان -5

  .57، ص 2014، - لبنان–بیروت 
  .من ق إ ج 213المادة  -6
حریة القاضي الجنائي في الاقتناع الیقیني وأثره في تسبیب الأحكام الجنائیة، دار النهضة العربیة، : محمد عید الغریب -7

  .119، ص 1997-1996، - مصر–القاهرة 
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مثل افتراض العلم  2وهي غیر قابلة لإثبات العكس،): قاطعة(قرینة قانونیة مطلقة  -
 .بمجرد نشره في الجریدة الرسمیة 3بالقانون،

 4.ویمكن إثبات عكسها، مثل قرینة براءة المتهم: قرینة قانونیة بسیطة -
 معلومة وأخرى مجهولة  وهي علاقة منطقیة یستنتجها القاضي بین واقعة: القرائن القضائیة

أي من الوقائع الثابتة أمامه بطریق الاستنتاج، وهي لیست على سبیل  5یرید إثباتها،
ومثاله استنتاج القاضي اشتراك عدة أشخاص لنبش قبر وسرقة رفاته من  6.الحصر

 .وجودهم مع من یحمل الرفاة

  

  الشهادة: الفرع الثالث

خلال ما یقوله أحد الأشخاص عما شاهده أوو سمعه إثبات واقعة معینة من : "تعرف بأنها  
ومثاله أن یشهد شخص على المتهم 7.أو أدركه بحاسة من حواسه عن هذه الواقعة بطریقة مباشرة

  بأنه شاهده مزق مصحفا أو نبش قبرا أو هدم حائطا من مسجد

  :امن ق إ ج ومن بین أحكامه 234إلى  220وقد نص علیها المشرع من خلال المواد من 

أن كل شخص مكلف بالحضور أمام المحكمة لسماع أقواله كشاهد ملزم بالحضور وحلف  -
الیمین وأداء الشهادة، ویتعرض للعقوبة كل شاهد یتخلف عن الحضور أو یمتنع عن حلف 
الیمین أو أداء الشهادة، كما یمكن إحضاره بالقوة العمومیة لسماع أقواله إذا تخلف عن 

ادتهم متفرقین سواء كانت عن الوقائع المنسدة إلى المتهم أم یؤدي الشهود شه. الحضور
عن شخصه وأخلاقه، وقبل إدلائهم بالشهادة یوضحوا علاقتهم القائمة بالمتهم أو المسؤول 

 .عن الحقوق المدنیة أو المدعي المدني ثم یحلفوا الیمین القانونیة

                                                                                                                                                                                              
  .127، ص 1971، -مصر–حیى، دروس في قانون الإثبات، دار النهضة العربیة، القاهرة عبد الودود ی -1
  .37، ص 2001مسعود زبدة، القرائن القضائیة، موقن للنشر والتوزیع، الجزائر،  -2
  .'لا یعذر بجهل القانون': من الدستور 74تنص المادة  -3
  .'تثبت جهة قضائیة إدانته، في إطار محاكمة عادلة كل شخص یعتبر بریئا حتى': من الدستور 41تنص المادة  -4
  .302ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -5
  .485عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -6
  .398لطیفة الداودي، المرجع السابق، ص  -7
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محكوم علیهم بالحرمان من أما القصر الذین لم یكملوا السادسة عشر سنة أو الأشخاص ال -
الحقوق الوطنیة لا یمكنهم أداء الیمین، كما یعفى من الیمین أصول المتهم وفروعه وزوجته 

خوته وأخواته وأصهاره، إلا إذا لم تعارض النیابة العامة أو أحد أطراف الدعوى  1.وإ

  

  المحررات : الفرع الرابع

حمل بیانات في شأن واقعة ذات أهمیة عبارة عن أوراق ذات صلة بالدعوى ت: "تعرف بأنها  
  :وللمحاضر حجیة تختلف باختلاف نوعها 2".في إثبات ارتكاب الجریمة ونسبتها للمتهم

وتشمل كل المحاضر والتقاریر التي یحررها : المحاضر التي تعتبر مجرد استدلالات -
 3.ضباط الشرطة القضائیة والتي یثبتون فیها الجنایات والجنح التي عاینوها

تعتمدها المحكمة لأن ما جاء فیها یعتبر : لمحاضر التي لها حجیة حتى یثبت عكسهاا -
تكون لهذه  4صحیحا إلى أن یثبت العكس، وهو تقدیم دلیل یدحض أو یخالف ما جاء فیها،

 5.المحاضر أو التقاریر حجیتها ما لم یدحضها دلیل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود
وتتعلق بالجرائم التي یصعب إثباتها : أن یطعن فیها بالتزویرالمحاضر التي لها حجیة إلى  -

فیما لو تلاشت آثارها والتي لا یمكن الاعتماد فیها على الأفراد في ملاحقتهم وجمع الأدلة 
إن المواد التي تحرر عنها ' 6علیها، لأن هذا النوع من الجرائم مرتبط بمصالح الدولة،

 7.'محاضر لها حجیتها إلى أن یطعن فیها بالتزویر تنظمها قوانین خاصة

  

  

                                                             
  .481عبد الرحمان خلفي، المرجع السابق، ص  -1
  .481عبد الرحمان خلفي، المرجع نفسه، ص  -2
  . من ق إ ج 125المادة  -3
  .327ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -4
  .من ق إ ج 216المادة  -5
  .327ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -6
  .من ق إ ج 218المادة  -7
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  البصمة الوراثیة: الفرع الخامس

هي المادة الوراثیة الموجودة في خلایا الكائنات الحیة والتي تجعل كل إنسان مختلفا عن   
التسلسل في المنطقة ': ها المشرع بقولهكما عرف 1الآخرین ویطلق علیها علمیا بالحمض النووي،

  2.'غیر المشفرة من الحمض النووي

كباقي طرق الإثبات إذ نص المشرع على إمكانیة  3تخضع البصة الوراثیة إلى مبدأ حریة الإثبات،
الاستعانة بالخبراء في مجال الطب الشرعي أو المختص في تقنیة البصمة الوراثیة على أن یؤدوا 

ضع هذا الدلیل إلى مبدأ الوجاهیة إذ تتم مواجهة الأطراف بالأدلة، وتلقي أوجه الیمین، وأن یخ
  4.دفاعهم وملاحظاتهم بخصوصها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .329ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
، المتعلق بالبصمة 2016ونیو ی 19هـ الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  03- 16من القانون  02المادة   -2

  . الوراثیة في الإجراءات الجزائیة والتعرف على الأشخاص
  .من ق إ ج 212انظر المادة  -3
  .من ق إ ج 49المادة  -4
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  قواعد المسؤولیة الجزائیة والجزاءات المقررة : المبحث الثاني

لا یكفي أن تتحقق أركان الجریمة كما نص علیها القانون بل لابد من قیام المسؤولیة   
الجزائیة وهي ذلك الأثر والنتیجة القانونیة المختلفة عن ارتكاب الجریمة، والتزام الشخص بتحمل 
نتائج وتبعیة سلوكه الإجرامي الذي ارتكبه بخطأ عمدي أو غیر عمدي، والقیام بالجریمة لا یؤدي 

المسؤولیة حتما إلى العقاب المقرر قانونا، إلا إذا أثبت القاضي مسؤولیة مرتكبها الجزائیة، ف
  .الجزائیة لا تقوم إلى بتوافر عنصري الخطأ والأهلیة

وتتقرر هذه المسؤولیة لكن من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي، فإذا ما قامت المسؤولیة 
الجزائیة في حق مرتكب الجریمة فیمكن الحدیث عندئذ عن الجزاء الجنائي الذي یعد الأثر القانوني 

ریمة ویوقع باسم المجتمع وبناء علیه، فقد خصصنا بالدراسة في للمسؤولیة الجنائیة عن الج
المطلب الأول المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي والشخص المعنوي، أما المطلب الثاني 

  .فسنتطرق فیه إلى الجزاءات المقررة في هذا النوع من الجرائم

  

  ص المعنويقواعد المسؤولیة الجزائیة للشخص الطبیعي والشخ:  المطلب الأول

القاعدة العامة أنه لا یسأل جنائیا الإنسان، كما أنه لا یسأل عن أفعاله تبعا لمبدأ شخصیة   
المسؤولیة الجنائیة، ولقیام هذه الأخیرة لابد من قیام الجریمة من جهة، لأنها المصدر المنشئ لها، 

وقد . ؤولیة من جهة أخرىولابد من توافر الأهلیة الجنائیة والمتعلقة بصلاحیة الشخص لتحمل المس
یرتكب هذا النوع من الجرائم من قبل الصحف والجرائد ومادامت أشخاصا معنویة فهي تخضع 

  .لأحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي المنصوص علیها في قانون العقوبات
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  يعیبطلمسؤولیة الجزائیة للشخص الا: الفرع الأول

  ة بالنسبة للشخص الطبیعيأركان المسؤولیة الجزائی: أولا

إن الإتیان على جریمة ما لا یؤدي حتما إلى تطبیق العقوبة المقررة قانونا لمرتكبها فلا   
یعاقب الشخص إلا إذا أثبت القاضي مسؤولیته الجزائیة وبناء علیه فإن مسؤولیة الشخص الجزائیة 

  1.تقوم على الأهلیة الجزائیة في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة تخضع للأحكام العامة، وهي

ویشترط فیها أن یكون الشخص إنسانا فیستبعد منها الحیوانات : الأهلیة الجزائیة -1
 2.والجمادات، وكذلك تمتعه بالحریة والوعي والإرادة

لا یكفي شرط الأهلیة الجزائیة لقیام المسؤولیة الجزائیة، بل لابد من ثبوت : التبعیة الجزائیة -2
المقدسات الإسلامیة إلى الشخص كأن یكون قد ثبت في حقه أنه نشر إلى نسبة أحد جرائم 

صلى االله علیه –الجمهور كتابا مسیئا إلى الذات الإلاهیة، أو إلى شخص رسول االله 
مثلا، أو ثبت ارتكابه لجریمة تدنیس المصحف الشریف أو تخریب قبر، وكان قد  -وسلم

تبعا لمبدأ قرینة البراءة، فإذا توفرت هذه  حكم علیه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي فیه
 3.الشروط تمتع الجاني بعناصر الأهلیة خالیا من موانعها

  موانع المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للشخص الطبیعي: ثانیا

یقصد بها الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على التمییز وحریة الاختیار فتجعله غیر آهل   
وهي أسباب شخصیة تتصل بالجاني ولا علاقة لها بالجریمة التي تبقى  لتحمل المسؤولیة الجنائیة،

  4.على أصلها من التجریم، مما یجیز تطبیق بعض التدابیر على الفاعل رغم امتناع مسؤولیته

 :امتناع المسؤولیة الجنائیة بسبب فقد الإدراك -1

 .راريالجنون وصغر السن والسكر الاضط: حالات هي 03وتكون الأهلیة منعدمة في 

                                                             
  .195، ص 2006منصور حماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،  -1
  .341، ص ولید قحقاح، المرجع السابق -2
  .341ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .298سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -4
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لم یعرفه المشرع  1'لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت ارتكاب الجریمة': الجنون  - أ
الجزائري، لكن المستقر علیه فقها وقضاء أن الجنون یقصد به اضطراب في القوى العقلیة 

 2.یفقد المرء القدرة على التمییز أو على السیطرة على أعماله
في جرائم المقدسات الإسلامیة قد یقوم مثلا الجاني : ائیةأثر الجنون في قیام المسؤولیة الجن  - أ

بتدنیس قبر معین ثم یثبت بعد ذلك أنه في حالة جنون فهنا تطبق القواعد العامة إذا كان 
مرتكب الجریمة في حالة جنون وقت ارتكابه الجریمة فإنه یفقد الإدراك والتمییز الذي یغض 

وهي لیست  3إلى القاضي بعد استعانته بالخبرةمن المسؤولیة الجنائیة ویرجع تقدیر لك 
 .ملزمة له

لو ارتكب شخص مسؤول جنائیا جریمة : أثر الجنون الطارئ بعد ارتكاب الجریمة  -  ب
من جرائم المقدسات الإسلامیة كالاستهزاء بالمعلوم من الدین بالضرورة ثم یصاب بالجنون 

 4:بعد ارتكابه للجریمة فهنا نمیز بین الحالات التالیة
هناك لا تكون حاجة إلى مباشرة الإجراءات : وقوع الجنون بعد الجریمة وقبل المحاكمة -

 5.القانونیة لمحاكمة المتهم، فلا یجوز محاكمته إلا بعد أن یعود له رشده
هنا توقف المحاكمة إلى حین شفاء المتهم وعودة رشده، لأنه : وقوع الجنون أثناء المحاكمة -

 6.بالتالي توقف كل المواعیدلا یستطیع الدفاع عن نفسه و 
وهنا یتم توقیف تنفیذ العقوبة إلى حین شفاء المتهم، : وقوع الجنون بعد الحكم بالإدانة -

وكما أسلفنا بأن هذه المواضیع  7ویوضع في إحدى المؤسسات المختصة للأمراض العقلیة،
شخصیة وتبعا لذلك فإذا كانت هناك مساهمة جنائیة فإن مانع الجنون یلحق الشخص 

 .المعني، دون غیره من المساهمین
  سنة كاملة) 18(الطفل هو  كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر ': صغر السن  -  ب

                                                             
  .من ق ع 47المادة  -1
  .240أحسن  بوسقیعة، المرجع السابق، ص  -2
  .343ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .343ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -4
  .300سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -5
  .300سعید بوعلي، المرجع نفسه، ص  -6
  .300سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -7
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  1.'نفس المعنى" حدث"یفید مصطلح 

: للمقدسات الإسلامیة قد ترتكب الجریمة من قبل الحدث مثل وتبعا لذلك ففي جرائم الإساءة
تدنیس المصحف الشریف أو الاستهزاء بشعیرة الحج مثلا ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة 

  :للمسؤولیة الجزائیة للحدث، وقد میز المشرع بین ثلاث مراحل

بلوغه هذا السن لا یعاقب جزائیا، وعدم  2:سنة 13حالة القاصر الذي لم یكمل سن   -  ت
 3.یعد قرینة غیر قابلة لإثبات العكس

تكون مسؤولیة مخففة  4:سنة 18سنة إلى  13حالة القاصر الذي یتراوح سنه بین   -  ث
لأن رشده لم یكتمل، فیخضع لتدابیر الحمایة والتربیة أو العقوبات المخففة وعقوبة الغرامة 

 5.في مواد المخالفات
الجزائري كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة،  لم ینص المشرع: السكر الاضطراري  -  ت

لكن بالرجوع إلى الفقه والقضاء فإنه یعتبر كذلك، وفیما یتعلق بجرائم الإساءة للمقدسات 
الإسلامیة، فإن الشخص قد یتناول مادة مسكرة وهو جاهل بحقیقتها وأثناء قده الوعي یقوم 

 .ریفبجریمة من هذه الجرائم كتمزیق وتدنیس المصحف الش
یقصد به تناول الشخص مواد وحبوب وعقاقیر مخدرة وهو : تعریف السكر الاضطراري  - ج

 6.ویعد مانعا المسؤولیة الجنائیة بسبب فقدان الشخص وعیه. جاهل بحقیقتها
 : امتناع المسؤولیة الجنایة التي ترجع إلى انعدام الإرادة -2
ونلاحظ من  7'لا قبل له بدفعهالا عقوبة على اضطرته إلى ارتكاب الجریمة قوة ' : الإكراه  - أ

خلال المادة أن المشرع لم ینص علیه صراحة، ویشمل النص أیضا حالة الضرورة أو القوة 
 8.القاهرة وبالنسبة للإكراه في جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة

 : أنواع الإكراه  - ح
                                                             

  .المتعلق بحمایة الطفل 12- 15من القانون  02المادة  -1
  .من ق ع 01فقرة  49المادة  -2
  .302سعید بوعلي، المرجع السابق، ص  -3
  .من ق ع 04فقرة  49المادة  -4
  .من ق ع 5المادة  -5
  .304بوعلي، المرجع السابق، ص  سعید -6
  .من ق ع 48المادة  -7
  .346ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -8
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ومثاله أن یمسك شخص بید شخص آخر ویحركها لیتلف المصحف : الإكراه المادي -
 .لشریفا

ومثاله أن یأخذ صورة أن تقوم جماعة دینیة أو إرهابیة بتهدید شخص ما : الإكراه المعنوي -
كراهه على تفجیر مسجد معین  1.وإ

تتوافر حالة الإكراه من عدمها مسألة : أثر  توافر حالة الإكراه على قیام المسؤولیة الجنائیة  - خ
جوز إثارته في أي مرحلة خاضعة لتقدیر قاضي الموضوع، وبما أنه دفع موضوعي فی

 .كانت علیها الدعوى ولا یجوز لإثارته لأول مرة أمام المحكمة العلیا

  

  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

یؤدي خروج الصحافة المكتوبة عن الضوابط التي حددها لها المشرع إلى عدد من   
المخاطر والأضرار التي تمس بمصالح الفرد والمجتمع، وبما أن المشرع قد جرم الأفعال التي تعد 
إساءة للمقدسات الإسلامیة فمثل هذه الجرائم قد ترتكب من قبل الصحف والجرائد سواء في شكل 

أو في شكل صور كاریكاتوریة وقد منع المشرع التعرض لهذه المقدسات الإسلامیة  مقالات صحفیة
  .حمایة للنظام العام ودرءا للفتن ولذلك قرر مسؤولیة جزائیة لهذا الشخص المعنوي

یمارس نشاط الإعلام بحري في إطار ': شروط قیام المسؤولیة الجزائیة لمصدر النشریة  - د
 :ریع والتنظیم المعمول بهما وفي ظل احترامأحكام هذا القانون العضوي والتش

 .الدستور وقوانین الجمهوریة -
 2'...الدین الإسلامي وباقي الأدیان -

ووسائل الإعلام ینشؤها أشخاص طبیعیون یتمتعون بالجنسیة الجزائریة أو أشخاص معنویون 
  .یخضعون للقانون الجزائري

باستثناء الدولة والجماعات ': وبما أن المشرع تبنى صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي
المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن 

                                                             
  .347ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -1
  .المتعلق بالإعلام 2012ینایر  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي  02المادة  -2
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باعتباره  وتطبیقا لنص المادة فإن المسؤولیة الجزائیة لمصدر النشریة 1.'الجرائم التي ترتكب لحسابه
  :شروط وهي 03شخصا معنویا قائمة على 

ولقد عبر علیها المشرع في نص : أن ترتكب الجریمة من طرف أحد ممثلي مصدر النشریة -
ویقصد بهم الأشخاص الطبیعیون الذین لدیهم " ممثلیه"من ق ع بمصطلح  51المادة 

ا، مدیرا عاما سلطة التصرف باسم ولحساب النشریة، ویستوي أن یكون معینا أو منتخب
للنشریة مؤقتا أو رئیس مجلس الإرادة فلا عبرة بمهمته طالما أن له سلطة التصرف في 

 2.أمور الشخص المعنوي واتخاذ القرارات باسمه ولحسابه
فلا یكفي لقیام المسؤولیة الجزائیة في حق : أن ترتكب الجریمة لحساب مصدر النشریة -

رط أیضا أن تكون لحسابه وبناء علیه فإذا ما الشخص المعنوي أن ترتكب باسمه، بل یشت
وقعت جریمة من جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة من طرف مدیر النشر تحقیقا 
لمصلحة شخصیة له، فلا تقع المسؤولیة الجزائیة للنشریة، وفي جمیع الأحوال فإن السلطة 

  3.التقدیریة لقاضي الموضوع

  

  جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة الجزاءات المقررة في: المطلب الثاني

الجزاء الجنائي هو النتیجة القانونیة المترتبة على مخالفة نصوص التجریم الواردة في قانون   
العقوبات أو أحد القوانین المكملة له، وهو الذي یعطي للمسؤولیة الجنائیة قیمتها الحقیقیة ویجعلها 

أفراد المجتمع، وتبعا لذلك فإن توقیع الجزاء  ذات مضمون فلا یشعر بها المسؤول ولا یلمسها
الجنائي على الجاني یهدئ المشاعر الثائرة ویحقق السلم الاجتماعي بصفة خاصة في هذا النوع 

  .من الجرائم

  

  

  
                                                             

  .مكرر من ق ع 51المادة  -1
  .352- 351بق، ص ولید قحقاح، المرجع السا -2
  .352ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
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  العقوبات المقررة بالنسبة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

ن الجرائم نتطرق إلیها نص قانون العقوبات على جملة من العقوبات المقررة لهذا النوع م  
  :فیما یلي

أو أحد الأنبیاء أو الاستهزاء بالمعلوم من  -صلى االله علیه وسلم–في جرائم الإساءة للنبي : أولا
  الدین بالضرورة أو شعائر الإسلام

  :العقوبة المقررة قانونا هي  

 .سنوات 05سنوات إلى  03الحبس من  -
 .دج 200000دج إلى  50000والغرامة من  -
 1.أو بإحدى هاتین العقوبتین -

  2.فالملاحظ أن المشرع قد سوى في العقوبة بالنسبة لهذه الجرائم، حیث ذكرها جمیعا في نص واحد

  في جریمة تدنیس وتخریب المصحف الشریف: ثانیا

  :العقوبة المقررة قانونا هي  

  3.سنوات 10سنوات إلى  05الحبس من  -

  دةفي الجرائم الماسة بأماكن العبا: ثالثا

  :العقوبة المقررة قانونا هي  

 .الحبس من سنة إلى خمس سنوات -
 .دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

  

  

                                                             
  .من ق ع 02مكرر  144انظر المادة  -1
  .357ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -2
  .من ق ع 160انظر المادة  -3
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  وحرمة الموتى رباقفي الجرائم المتعلقة بالم: عاراب

 :في الجرائم الماسة بحرمة المقابر -1
  :كل منهدم أو دنس أو خرب القبور بأیة طریقة كانت فالعقوبة المقررة قانونا هي  - أ
 .من ستة أشهر إلى سنتینالحبس  -
 1.دج 100000دج إلى  20000وبغرامة من  -

كل من یرتكب فعلا یمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر أو غیرها من أماكن   -  ب
  :الدفن فالعقوبة المقررة قانونا هي

 .الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین -
 2.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

  :انتهك حرمة مدفن فالعقوبة المقررة قانونا هي كل من  -  ت
 .الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة -
 3.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

وفیما یتعلق بمقابر الشهداء فكل من قام عمدا بتدنیس أو تخریب أو تشویه أو   -  ث
  :إتلاف أو حرق مقابر الشهداء أو رفاتهم فالعقوبة المقررة قانونا هي

 .سنوات 10سنوات إلى  05الحبس من  -
 4.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

الواردة بنص  5إضافة لذلك، فهناك عقوبات أخرى تتمثل في الحرمان من الحقوق الوطنیة
  6.من ق ع 01مكرر  09المادة 

                                                             
  .من ق ع 150المادة  -1
  .من ق ع 151المادة  -2
  .من ق ع 152المادة  -3
  .من ق ع 06مكرر  160المادة  -4
 160، 05مكرر  160في كل الحالات النصوص علیها في المواد ': من ق ع نصت على 08مكرر  160 المادة -5

مكرر  9یمكن أن تأمر المحكمة بالحرمان من الحقوق الوطنیة المنصوص علیها في المادة  07مكرر  160، 06مكرر 
  .'من قانون العقوبات 01

  :ان من ممارسة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة فيیتمثل الحرم': تنص على ما یلي 01مكرر  09المادة  -6
  .العزل أو الإقصاء من جمیع الوظائف والمناصب العمومیة التي لها علاقة بالجریمة - 1
  .الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن عمل أي وسام - 2
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القبور ظرفا مشددا، فمن یقوم بنبش قبر المیت من  1وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتبر نبش
كفنه أو ما یوجد من أموال فیه، أو حتى سرقة الجثة كاملة في حد ذاتها أو بعض  أجل سرقة

أجزائها یعتبر اعتداء موجبا لتشدید العقاب، ونظرا لفضاعة هذا الفعل اعتبره المشرع من 
الأفعال الإرهابیة والتخریبیة التي تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة وأقر لها المشرع عقوبات 

 .الإعدام، السجن المؤبد، السجن المؤقت مشددة وهي

 :في الجرائم الماسة بحرمة الموتى -2
 :كل من قام بدفن جثة أو إخراجها دون ترخیص فالعقوبة المقررة قانونا هي  - أ
 .الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة -
 2.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

من دنس أو شوه جثة أو وقع منه علیها أي عمل من الأعمال الوحشیة أو  كل  -  ب
 :الفحش فالعقوبة المقررة قانونا هي

 .سنوات 05الحبس من سنتین إلى  -
 3.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

 :كل من خبأ أو أخفى جثة فالعقوبة المقررة قانونا هي  -  ت
 .سنوات 03أشهر إلى  06الحبس من  -
 .دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

ذا كان المخفي یعلم أن الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتیجة ضرب أو جرح   -  ث وإ
 :فالعقوبة المقررة قانونا هي

                                                                                                                                                                                              
  .لقضاء إلا على سبیل الاستدلالعدم الأهلیة لأن یكون مساعدا محلفا، أو شاهدا على أي عقد، أو شاهد أمام ا - 3
الحرمان من الحق في حمل الأسلحة وفي التدریس، وفي إدارة مؤسسة أو الخدمة في مؤسسة التعلیم بوصفه أستاذا أو  - 4

  .مدرسا أو مراقبا
  .عدم الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما - 5
  .سقوط حقوق الولایة كلها أو بعضها - 6

یجب على القاضي أن یأمر بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق المنصوص علیها  وفي حالة الحكم بعقوبة جنائیة،
  .'سنوات من یوم انقضاء العقوبة الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه 10أعلاه لمدة 

  .  النبش معناه إبراز شيء مستور -1
  .من ق ع 152المادة  -2
  .من ق ع 153المادة  -3
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 .سنوات 05الحبس من سنتین إلى  -
  1.دج 100000دج إلى  20000الغرامة من  -

  

  العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

خاصة تطبق بمناسبة جرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة، لم ینص المشرع على عقوبات   
إنما یرجع ذلك إلى الأحكام العامة المتعلقة بالعقوبات المطبقة على الأشخاص  المعنویة، وعلى 
اعتبار أن هذا النوع من الجرائم لیست مخالفات فتطبق علیها العقوبات المقررة في مواد الجنح 

  .مكرر من ق ع 18المادة  والجنایات المنصوص علیها بموجب

  2"الغرامة"العقوبة الأصلیة : أولا

  :وهي حالتین  

وهي في مواد الجنایات والجنح الغرامة : الحالة التي یعاقب فیها الشخص الطبیعي بالغرامة -1
 3.التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي

وهي في مواد الجنایات والجنح فإن : شخص الطبیعي بالغرامةالحالة التي لا یعاقب فیها ال -2
 :الحد الأقصى للغرامة المطبقة على الشخص المعنوي یكون كالآتي

 .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالإعدام أو السجن المؤبد 2000000  - أ
 .دج عندما تكون الجنایة معاقبا علیها بالسجن المؤبد 1000000  -  ب
 4.بالنسبة للجنحةدج  500000  -  ت

  5العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  :وذلك بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالیة  

                                                             
  .من ق ع 154المادة  -1
  . الغرامة هي إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال لصالح خزینة الدولة -2
  .مكرر من ق ع 18المادة  -3
  .من ق ع 02مكرر  18المادة  -4
  .مكرر من ق ع 18المادة  -5
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 1.حل الشخص المعنوي -1
 .سنوات 05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  -2
 .سنوات 05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز  -3
جتماعیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو ا -4

 .سنوات 05نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 
 .الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها 2مصادرة -5
ذاعته بحیث یصل إلى علم عدد من : نشر وتعلیق حكم الإدانة -6 ونشر الحكم یعني إعلانه وإ

 3.منطوقه وأسبابهالناس، وینص النشر على الحكم بأكمله أو جزء منه أو 
 .سنوات 05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز  -7

ویقصد به وضع الشخص المعنوي تحت إشراف القضاء، وهو یشبه كثیرا نظام الرقابة القضائیة 
المطبقة على الأشخاص الطبیعیة، وتنصب على ممارسة النشاط الذي أودى إلى الجریمة أو الذي 

  4.تهارتكبت الجریمة بمناسب

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
یقصد بحل الشخص المعنوي منعه من الاستمرار في ممارسة نشاطه حتى لو كان تحت اسم آخر أو مع مدیرین أو  -1

  .ء مجلس إدارة أو مسیرین آخرین، ویترتب على ذلك تصفیة أمواله مع المحافظة على حقیق الغیر حسن النیةأعضا
ضافته إلى ملكیة الدولة دون مقابل -2   . المصادرة هي نزع ملكیة مال من صاحبه مجبرا عنه وإ
  .355ولید قحقاح، المرجع السابق، ص  -3
  .356ولید قحقاح، المرجع نفسه، ص  -4
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  :ملخص الفصل الثاني

 میة، والتيزائیة للمقدسات الإسلاتناولت في هذا الفصل الأحكام الإجرائیة للحمایة الج  
تخضع للقواعد العامة سواء فیما یتعلق بإجراءات المتابعة الجزائیة المنصوص علیها في قانون 

البحث والتحري عن هذه الجرائم ولیست الإجراءات الجزائیة، حیث تكلف الشرطة القضائیة بمهمة 
هناك أجهزة خاصة تتولى هذه المهمة، أو من حیث إثبات هذا النوع من الجرائم فهو كذلك لا 
یختلف عن نظام الإثبات في باقي الجرائم، حیث یقع على عاتق النیابة العامة كأصل عام إثبات 

ي وركن العلانیة كما سلف تبیانه، وفي أركان الجریمة المتمثلة في الركن المادي والركن المعنو 
سبیل الوصول إلى الحقیقة فإنها تستعین بجمیع الأدلة المنصوص علیها قانونا، وفي حال قیام 
الجریمة مكتملة الأركان فإنه یتم تطبیق الجزاء الجنائي على مرتكب الفعل المجرم سواء كان 

  .جنحا معاقب علیها بالحبسشخصا طبیعیا أو معنویا، وهذه الجرائم هي غالبا تشكل 

  

  

  

  

  

  



 
 

  
  

  اتمةــــخال
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لا شك أن الدین الإسلامي یمثل الركیزة الهامة في حیاة المسلم فلا یقبل أي فرد أن یتم 
الاعتداء على عقیدته أو الإساءة إلى مقدساته ومع ذلك فقد أصبحت الإساءة إلیه والنیل من 

الاعتداءات رموزه في هذا الزمان سمة سیئة ما تلبث أن تتكرر بین حین وآخر، ولما كانت هذه 
كفیلة بأن تجعل المجتمع ضحیة لاضطرابات متواصلة تنعكس جوانبها السلبیة على كافة 
مجالات الحیاة المختلفة الاقتصادیة، الاجتماعیة والسیاسیة، وقد تنال من الوحدة الوطنیة 
للمجتمع وتتعطل كذلك أعمال جمیع حقوق الإنسان الرئیسیة على المستوى الداخلي، كحق 

والحریة والأمن الشخصي وحق الحریة في التنقل والإقامة أو التعبیر، فقد كان حریا  الحیاة
بالتشریع الجزائري أن یضفي حمایته على هذه المقدسات ضد هذه الاعتداءات بنصوص قانونیة 
تتجلى بشكل خاص في قواعد القانون الجنائي، حتى لا یصبح الدین كلأ مستساغا وحتى لا یتم 

حقوق وحریات الآخرین من منطلق حریة التعبیر فلا تفهم على غیر مرادها، العبث بمفهوم 
ورغم التطور الذي عرفته هذه القواعد إلا أن قواعد الحمایة الجنائیة المقررة للمقدسات الإسلامیة 
تبقى قاصرة في مواجهة التسارع الحاصل في صور الاعتداء علیها، لیس في التشریع الجزائري 

  .ل العربیة والإسلامیة بصفة عامة وهذا ما یؤكده الواقعفقط بل في الدو 

  :النتائج

حریة الرأي والتعبیر مبدأ عالمي وجب تنظیمها ووضع ضوابط لممارستها حتى لا تمثل  -
اعتداء على الدین أو مقدساته فالحریة لیست مطلقة بل محددة في إطار احترام المبادئ 

 .الدستوریة والقانون والنظام العام
سات الإسلامیة لها حرمتها التي لا یجوز الاعتداء علیها أو الإساءة إلیها تحت أي المقد -

ظرف أو مسمى لما لها من مكانة لدى المسلم، عدا عن أنها تشكل تراثا مشتركا 
 .للإنسانیة

المشرع الجزائري على غرار أغلب التشریعات أقر الحمایة الجزائیة للمقدسات الإسلامیة  -
نصوص قانونیة تجرم الاعتداء علیها بأي شكل من الأشكال وذلك من خلال وضع 

وذلك من خلال نصوص قانون العقوبات، كما سن قوانین خاصة لكنها لم تتضمن 
الموافق  1435محرم   05المؤرخ في  377-13أحكاما جزائیة، وهي المرسوم التنفیذي 

وم التنفیذي المتضمن القانون الأساسي للمسجد، وكذلك المرس 2013نوفمبر  09لـ 
المحدد  2017ینایر  04الموافق لـ   1438ربیع الثاني  05المؤرخ في  17-08
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لشروط وكیفیات الترخیص المسبق لنشر المصحف الشریف وطبعه وتسویقه على جمیع 
 .الدعائم

  : التوصیات

ق ع والاستفاضة في  02مكرر  144نوصي المشرع الجزائري بضرورة تعدیل المادة  -
كل صورة من صور الإساءة للمقدسات الإسلامیة بنص مستقل وأن یحدد شرحها بإیراد 

 .لكل جریمة عقوبتها مستقلة
وتقریر أقصى " سب الذات الإلهیة"نوصي المشرع الجزائري بضرورة تجریم فعل  -

 .العقوبات لمرتكبیها
نوصي المشرع الجزائري بتبیان صور مستحدثة لجرائم الإساءة للمقدسات الإسلامیة مثل  -

بتداع في الدین، الإساءة إلى الملائكة والصحابة الكرام، الإساءة إلى الأحادیث الا
 .النبویة

بنص خاص، " انتهاك حرمة رمضان"نوصي المشرع الجزائري بضرورة تجریم فعل  -
 .والتي تعتبرها بعض الدول جریمة قائمة بحد ذاتها

ر الدینیة والاستهزاء نوصي المشرع الجزائري بالتفصیل في جریمتي الاستهزاء بالشعائ -
بأمر معلوم من الدین بالضرورة، حتى لا یفتح الباب لحریة القاضي في إعمال سلطته 
التقدیریة مما یجعل من هذه الأحكام عرضة للتعرض من جهة، أو الإفلات من العقاب 

 .من جهة أخرى
لإسلامیة نوصي المشرع الجزائري بتشدید العقوبات المقررة للجرائم الماسة بالمقدسات ا -

لعدم تناسها مع المصلحة المحمیة فیها، لأن هذه المقدسات لها قیمة معنویة كبیرة في 
نفوس المسلمین وبالتالي رفع الوصف القانوني من جنحة إلى جنایة، وأیضا من خلال 

 .إدراك ظروف التشدید لهذا النوع من الجرائم

 


